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الحمد الله حمدا كثيرا يليق بمقامه وعظيم سلطانه وصلى االله على 
  .سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين

  :على فضله وتوفيقه لنا والقائل في محكم تنزيله هنشكر االله سبحان

 )سورة إبراهيم:07الآية(  "لئن شكرتم لأزيدنكم"

  :ونتقدم بالشكر الجزيل الخالص إلى الأستاذ المشرف والموجه

  هاني منورالدكتور  
  الذي سهل لنا طريق العمل، وبين لنا الخطأ والصواب، واحتمل 

مشقات مطالبنا العلمية، فألف شكر وتقدير له على كل شيء قدمه لنا من 
  . أجل انجاز هذا العمل المتواضع

  

  

  



  
  
  
  
  

ــــه ، ومــــن صــــنع إلــــيكم معروفــــا... «: صــــلى االله عليــــه وســــلم قــــال ــــم تجــــدوا مــــا تكافئون فــــإن ل
)رواه أحمد، وأبو داود، وصحَّحه الألباني(» فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه   

وتقــــــديرا واعترافــــــا منــــــي بالجميــــــل أتقــــــدم بجزيــــــل الشــــــكر وأثنــــــي ثنــــــاء حســــــنا 
ــــــق  ــــــا الطري ــــــذين مهــــــدوا لن ــــــدكتو لأولئــــــك المخلصــــــين ال ــــــد"رال مــــــدير " دانخــــــج خال

  :لإتمام هذا البحث العلمي ملحقة السوقر 
الــــــذي لــــــم يبخــــــل علــــــي بنصــــــائحه القيمــــــة  "محمــــــد مبخــــــوتي "إلــــــى الــــــدكتور 

كمـــــــا اهـــــــدي أيضـــــــا هـــــــذا النجـــــــاح ،  طيلـــــــة مســـــــاري الدراســـــــيوبدعمـــــــه المتواصـــــــل 
ــــا مــــن المــــولى عــــز " صــــافا خيــــرة " و" آمــــال ير اقــــد": تينالــــدكتور البســــيط إلــــى  راجي

، ، إلـــــى روح أبـــــي رحمـــــة االله عليـــــهخيـــــربكـــــل ال مـــــاو يمـــــن عليك مـــــاوجـــــل أن يحفظك
، وكــــــل العائلــــــة وأصــــــدقاء ، حفظهــــــم االله ورعــــــاهمإلــــــى الأم الغاليــــــة والزوجــــــة والأولاد

  .م تخصص قانون عقاري 2022-2021دفعة سنة ال وطلبة ، العمل
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  أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى روح أمي رحمة االله عليها
  عز وجلّ آن يشفيهداعيا المولى  إلى أبي المقعد الذي أنهكه المرض،

  إلى رفيقة دربي زوجتي التي بجنبي في السراء و الضراء حفظها االله 
  أولادي وبناتي إلى إخوتي وأخواتي أعزهم االلهإلى فلذة كبد  ورعاها،

  إلى كل زملاء العمل بمديرية أملاك الدولة والحفظ العقاري بولاية البيض
  الطاقم الإداري وعمال وعاملات الملحقةالسوقر و  إلى كل دكاترة ملحقة

  .كل من ساعدني من قريب أومن بعيد  إلى
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 .مقدمــة
 

 [ أ]
 

ع ، وهو جزء من العقار الاقتصادي من شانه دفـي عاملا مهما في تحقيق الاستثمارالعقار الصناع يعدّ    
مختلف سياساēا في تطوير وترقية  إطارفقد اهتمت الدولة الجزائرية في  ،عجلة التنمية وترقية الاستثمار

 الاستثمـار وتحقيق تنمية اقتصادية بتنظيم ومحاولة توفير المواقع العقارية المهيأة لاستقبال النشاطات الصناعية
وهو  1"لصناعية بالمناطق ا"عن طريق ما يسمى  1973أول تنظيم لهذه المواقع كان سنة  إنوالجدير بالذكـــر 

ومع مرور الوقت تم اقتراح صيغة جديدة لتنظيم  ، أول إطار لتنظيم وتوفير أراضي الأساس لصالح المستثمريــن
، فظهرت لتتناسب مع الاتجاه الجديد لتطوير و ترقية الاستثمار ،2الأراضي التي تدخـــل في إطار الأملاك الوطنية

كان يعول عليها في استقطاب مشاريع   والتي" المناطق الحرة "و  "المناطـق ألخاصة " لمناطق نوعين من ا
  .الاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة

للأراضي أصبحت الدولـــة الجزائريـة تواجـه  3المساحة الجغرافية وعدم إتمام عملية المسح العام اتساعوأمام       
إشكالية " جل تنمية الاقتصاد الوطني بمعنى ثمارات من أبات توفيـر الأوعية العقاريـة اللازمة لجلب الاستصعو 

وذلك سواء في الأراضي التابعة   ،4"الأساس العقـاري " أو " الحصـول على الأوعية العقاريـة للاستثمار 
  ....للمناطق الصناعية ولمناطق النشاط

  )1963- 1959(لسنة  مشروع قسنطينة حيث بدأ تنظيم الحافظة العقارية قبل الاستقلال من خلال     
ية đدف وضع مخطط خماسي لتنفيذ سياستها الصناع، ذاك أنلاستعمارية الذي بادرت به الإدارة الفرنسية او 

حيث من واستقرار البلاد بالسيادة الوطنية وأĔج الإدارة الفرنسية ماعدا ما يمس وبعد الاستقلال احتفظ بنفس 
زائرية الديمقراطية يطبق قانون الجمهورية الج"  طراك النصوص التاليةاتضمنت القواعد العامة المنظمة لشركة سون

حيث اعتبرت توطين العقود  ،" لم يتضمن العقد تحديدا للقانون الواجب التطبيق أمركل   علىه الشعبية وحد
لة تدويلها أبحيث ترفض مس 1971ميمات أوخاصة بعد ت إقليمهاالسيادة تمارسه على  أعمالعمل من 
القانون الواجب التطبيق هو  أنكما تضمنت بعض العقود عبارات صريحة تؤكد للقانون الدولي   وإخضاعها

  . 5"القانون الواجب التطبيق في تفسير العقد هو القانون الساري المفعول في الجزائر"  القانون الجزائري
                                                             

  .المتعلق بانشاء لجنة الاستشارية لتهيئة المناطق الصناعية ، 28/02/1973المؤرخ في 73/45القانون - 1
، 20/07/2008:المؤرخ في  14-08المعدل و المتمم بالقانون  01/12/1990المتعلق بالأملاك الوطنية المؤرخ في ،  90/30القانون  - 2

  .م 1990ديسمبر  2 في 52: الجريدة الرسمية
المؤرخة في ، 92:المتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية 12/11/1975المؤرخ في  75/74الامر  - 3
  .م18/11/1975:

مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع الدولة و المؤسسات العمومية تحت عنوان التنظيم القانوني للاستغلال العقار الصناعي في  ،فسيح حمزة - 4
  .2، ص 2005الاستثمار ، جامعة الجزائر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، الجزائر، سنة عملية 

   كلية الحقوق ،أعمال، مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص قانون مار بين فكرتي التوطين والتدويلخليجة،عزون منيرة،عقود الاستثبراش  - 5
  .33، ص2015-2014: ، الجزائر، سنةوالعلوم السياسية،جامعة بجاية



 .مقدمــة
 

 [ ب]
 

حيث تم إدماج هذه المحافظات )الاشتراكيالنظام (بحيث تميز مجـال الاقتصاد بتدخل الدولة وأصبح حكرا عليها 
  .ستيعاب مشاريع استثماريةها لاالعقارية ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتم توجيهها وēيئت

بادرت السلطة الجزائرية بتحرير السوق العقارية في قانون  ،انفتاح الجزائر على اقتصاد السوقوأمام "       
لال إلغاء قانون الثورة المتجهة نحو السيطرة على اĐال العقاري من خ، وإلغاء القوانين 1التوجيه العقاري 

، بضمان حق الملكية الظروف الملائمة للاستثمار الخاص، ثم توفير 2وقانون الاحتياطات العقارية ،الزراعية
وتزويـده   ،نبي المعاملة بين الوطني و الأجالخاصة دستوريا ومنح الاستثمار الخاص الريـادة مع تحقيق المساواة في

  . 3"المتعلق بالترقية العقارية 93/12بترسانة من الضمانات القانونية بموجب المرسوم التشريعي 
اوح بين عوائق قانونية ونتيجة عدم مطابقة هذه الضمانات للواقع المعيش واصطدامها بعوائق مختلفة تتر      

المؤرخ في  01/03انون جديد بموجب الأمر مما اضطر بالسلطة إصدار ق الخ،..مادية وسياسيةوإدارية و 
محاولا تصحيح عيـوب القانون السابق من خلال  ،تممالمتعلـق بتطويـر الاستثمار المعدل و الم 20/08/2001

وتكريس مبدأ المعاملة  تبسيط الإجراءات الإداريةناخ العام للأعمال و تكريس مبدأ حرية الاستثمار وتوفير الم
هناك من الدول الاهتمام به في العقود الأخيرة و الذي بدأ  ،4وتوفير شيء من الأمن القانونيالمنصفة العادلة و 

أهم  بالأخصبه و  التي تضمنت دساتيرها هذا المبــدأ منها اĐموعة الأوربية التي ألزمت أعضاءها بالالتـزام
للإشارة فان الجزائر أقرت  ،اĐموعةتوقعات المخاطبين بقوانين هذه متطلباته الثقـة المشروعة وإلزامية لحماية 

  .م 2020ودة التعديل الدستوري لسنة فكرة الأمن القانوني من مسّ 
لا يكون مبرمج ضمن مخططات التهيئة العمرانية لارتباطها أن  الصناعي يجب العقار أن الإشارةتجـدر      

التهيئة العمرانية  أدواتوفق القابلة للتعمير خارج العمران اطق العمرانية و بالسـوق العقارية من خلال تعيين المن
  .المتعلق بالتهيئة العمرانية 90/29المنصوص عليها في القانون 

مهمة تسيير الحافظات العقارية م  2007للوكالة الوطنية للوساطة و الضبـط العقاري سنة  أوكلتحيث 
فها بتهيئـة يتم تكلم  2012سنة  الأساسيقانوĔا  تعديل ومع ،م2011بموجب قانون المالية التكميلي سنة 

  .المناطق الصناعية الجديدة

                                                             
  95/26بالامر المتعلق بالتوجيه العقاري المعدل و المتمم  1990، /18/11المؤرخ في  90/25القانون  -1

، الصادرة 19عدد:، الجريدة الرسمية حتياطات العقارية لصالح البلدياتيتضمن تكوين الا 20/02/1974المؤرخ في ،  74/26الامر  - 2
  . م  20/03/1974:بتاريخ 

لخاص كلية الحقوق و العلوم  ، قانون ا انوني للعقار الصناعي في الجزائر، رسالة نيل شهادة دكتوراه، النظام القخوداجية سميحة حنان - 3
  .3ص  ،2014/2015:سنة  ،السياسية جامعة قسنطينة، الجزائر

و العلوم  الامن القانوني كقيمة جاذبة الاستثمار الاجنبي في الجزائر، اطروحة دكتوراه تخصص قانون عام اقتصادي،كلية الحقوق  ،هنان علي - 4
  .96ص  ،2020-2019: ، الجزائر، سنةالسياسية،جامعة غرداية



 .مقدمــة
 

 [ ت]
 

يـن تم التأكيد على نظـام الامتياز القابل أ، م2006غاية سنة  إلىبقيت الوضعية على هذا النحو 
 إلغاءتم م  2008لكن في سنة  ، 06/111 الأمرتنازل على حافظة العقار الصناعي بصدور  إلىللتحويل 

، كإجراء وحيد للحصول على الحافظة العقاريـة المتكونـة تنازل إلىالتنازل وتم تعميم الامتياز غير القابل للتحويل 
الاستثمار و المنازعات الناجمة  إطارالمتبقية والفائضة المتوفرة عن طريق استغلال العقار الصناعـي في  الأصولمن 

منح الامتياز على  المحـــدد لشـروط وكيفيات، م01/09/2008المـؤرخ في  08/04 الأمرحسب 2"عنـــــه 
  .المعدل و المتمم  ،لدولــة الموجهة للانجاز مشاريع استثماريةالتابعة للأملاك الخاصة ل الأراضي

المناخ الاستثمـاري في الجزائر  أنتؤشـر التقارير الوطنية  أن، إلا داولات من السلطة العليا للبلاورغم المح
رير الصادر عن ه التقعن تواجـه المستثمر وخاصة ما كشف لم يتحسن بل لازال يعرف تقهقرا نتيجـة العراقيل التي

والعمل على تحسين جودة ن برغم من استحداث مؤسسات ترافق المستثمريــ ،م2012البنك الدولي لسنة 
  أصبحمرفـوقـة بمشكل توفير الوعاء العقـاري الذي يروقراطية في السيـادة ظاهرة البلا تزال  الإداريةالخدمات 

والمحاولات من الدولة لرفع مستوى العرض العقاري من خلال  اĐهوداترغـم  ينلمستثمر ق ارّ أق الدولة و عائ
فظة دعما للحا)المخصصة(العائدات من المؤسسات المنحلة الشاغرة و  الأرضيةاسترجاع المنشآت والقطـع 

حيث رصــــد لها مبالغ ماليـة ضخمة لتهيئتها لصالح المستثمر دون اضطراره لتهيئتها بنفسه لاستغلال  ،العقاريـة
المستثمر  أماميقف  إشكال أكبرويعتبر توفير الوعاء العقاري ) الاستغلال(الانجاز والاستثمار في أموالهرؤوس 

التي  أوالعقاريـة التي لم يتم استغلالها  الأوعيةاسترجاع  إلىرغم سعي الدولة ، في تجسيد مشروعه الاستثماري
  .المصلحة التي منحت لأجلها  أواستغلت في غير الغاية 

  التنمية الاقتصادية في الاستثمار و  أساسيةالموضوع في دور العقار الصناعي كآلية  أهميةولهـذا تتجلى        
  .الخ....بطالة وفتح مجال التبادل التجاريفي شتى اĐالات ونقل للتكنولوجيا وتخفيف ال

ولا يتأتــى ذلك إلا من خلال وضع نصوص قانونية وتشريعية وفق السياسة العالمية لتسيير العقار          
  .لدعم تطوير الاستثمار الملائمالقانوني  الإطارالصناعي ووضع 

تتمثل وموضوعيـة  ، لقانون العقاريلمقياس ا المعرفيذاتيـة تتمثل في الدعم ، ومـن الدوافع لاختيار الموضوع       
السبب  نه يعدّ ار الصناعي لكونه موضوع الساعة، وأالقانونية للعقــالتنظيمية والمؤسساتية و  الأطرفي معرفـة 

  .الحقيقي للتنمية في شتى اĐالات كما سبق ذكره

                                                             
التابعة للأملاك الخاصة للدولة  الأراضيكيفيات منح الامتياز و التنازل على يحدد شروط و  30/08/2006المؤرخ في ، 11-06أمر -  1

  .30/08/2006الصادرة بتاريخ  53:الموجهة  للانجاز المشاريع الاستثمارية ، الجريدة الرسمية 
ة تيارت، الجزائر سنة جامع ،ملحقة سوقر، ي كلية الحقوق والعلوم السياسيةتخصص قانون عقار  لعقار الصناعي،، محاضرات في اصافـــة خيــــرة - 2

  .6ص  ،2022 -2021
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المتعلقة بموضوع المذكرة وعلى سبيل  المراجعخلال استعراضنا لبعض وفيما يخص الدراسات السابقة ومن       
  :هما  مرجعينالحصر، المثال لا 

  وأهم وره في التنمية الاقتصادية الذي استهل كتابه عن العقار الصناعي ود مخلوفالمؤلف بوجردة 
لناجمة ، والمنازعات االمسيرة له الأجهزة أهمالمؤسساتية للعقار الصناعي وكذا القانونية والتنظيمية و  الأطر

 .عنه والطرق المستعملة في حلها
  كتابه المعنون باسم عقد   إلىتطرقنا  الإداريخاصة في القانون المؤلف عمار بوضياف كاتب معروف

للاستغلال العقار الصناعي الموجه  كآليةاعتمدēا السلطات العليا   التيالامتياز  كأهم وأخر العقود 
 .للاستثمار

 ّ العامة  الأحكام أهمبين الحواجز والحوافز وتبيان  العقار الصناعيت دراستنا في هذه المذكرة حول حيث انصب
 زينة العموميةالخ لإعمارثاني للإيرادات المهمة التي ترتكز عليها الدولة  اعتماده كمصدر و  ،والخاصة المنظمة له

  .النفط مداخيل بعد

يمكن اعتمادها  التيالتوصيات  أوبعض الحلول  إعطاءبخصوص القيمة المضافة لموضوع الحال هي محاولة منا  أما
  :وهمي وذلك من خلال النقاط التالية استثمار حقيقي لا إلىلتصحيح الطريق 

  .و القابلة لمنح الاستثمار الآهلةالعقارية  الأراضيـــ جرد جميع 
  .ومحكمالعقارية وفق منهاج مدروس  الأوعية لتوزيع تنظيمية أسســـ وضع 

الكبرى لهذا اĐــال الـذي يعـد الدخل الثاني لدعم  الأهميةوتسعى السلطات العليا لوضع برامج تتوافـق مع       
ودليل حرص الدولة على ذلك يظهــر جليا من خلال قانون الاستثمار  النفط،مداخيل بعد  ،الخزينــــة العمومية

نح العقار جديدة لم آلياتأدرج الذي ، 1الاستثمارم، متعلق بتطوير 3/8/2016:المؤرخ في 16/09الجديد 
شاريع المورفع القيود عن المشاريع الخلاقة للثروة ومناصب الشغل،  أصحاب الحقيقيينالصناعي للمستثمرين 

  :تي الأ الإشكالنطرح ك ل و الخدمة، وبين هذا وذاستثمارية ودخولها حيز الاستغلاالا
وفي منح تحفيزات للمستثمرين وفق لعمومية في توفير العقار الصناعي، هل وفقت السلطة ا

  :منها أخرى إشكالاتومنه تتفرع  ، ؟الآليات الجديدة المعتمدة 
  ما المقصود بالعقار الصناعي في التشريع الجزائري؟

                                                             
   م13/8/2016: المؤرخة في  ، 46ثمار، الجريدة الرسمية ،العدد م، متعلق بتطوير الاست3/8/2016: المؤرخ في  16/09القانون  - 1
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  للتحكم في العقار الصناعي؟ ةالقانونية و التنظيمية و المؤسساتية المستحدث الأطرما هي 
  ؟الأجنبي أوالوطني  الصناعي كافي لجلب المستثمر سواء هل توفر العقار

ذ هي المنازعات التي تثور أثناء تنفي العقار الصناعي حسب المشرع الجزائري وما استغلالفيما تتمثل آليات 
  .؟القضاء المختص  هو هاته الآليات وما

ث  عَنْونَا  ، حيوخاتمة للموضوع فصلينمقدمة و  قسمنا موضوعنا إلى  ،الإشكالاتوللإجابة عن هذه       
، جاء المبحث ، وقسمناه إلى مبحثين"ؤسساتي لتنظيم العقار الصناعيالإطار التشريعي و الم" الفصل الأول بـ 

 النظام المؤسساتي"  والمبحث الثاني بعنوان"  مفهوم العقار الصناعي وحافظته العقارية : " الأول تحت عنوان 
طرق استغلال العقار الصناعي في إطار : " ، أما  الفصل الثاني  فكان بعنوان "لضبط و تسيير العقار الصناعي

العقار الصناعي  استغلالعقود : " ، تفرع  عنه مبحثان، الأول تحت عنوان "ستثمار و المنازعات الناجمة عنهالا
 . "المنازعات المتعلقة باستغلال العقار الصناعي في إطار الاستثمار: " والثاني بعنوان " الاستثمارفي إطار 

الـذي يعتمد على تحليل الوقائع وإظهار  ج التحليليلابد علينا اعتماد المنهكان ،  ولمعالجة هذا الموضوع
انعدام التنمية وأحيانا سه على تدهور الاستثمار وبالتالي الحقائق التي يتخبط فيها العقار الصناعي وانعكا

ما الجانب الوصفي يتجلى من خلال سعي ، أالقوانين المنظمة للعقار الصناعيمراحل تطور  لوصف الوصفي
كل العراقيل والمخاطر ووضع   إذابةبضرورة ب السلطة العليا والممثلة بالخصوص في رئيس الجمهوريـة الذي طلـ

نحو السوق الاقتصادي  الانفتاح إطارفي  ، لا الوهمين الحقيقيين بدائـل  ودوافع تحفيزية لاستقطاب المستثمرين
  .الحرة  لمواكبة دول العالم
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انه لم  إلا، الخ...، وجلب التكنولوجية الاقتصاد الوطني إنعاشفي  أهميةبالرغم ما للعقار الصناعي من      
حيث يعتبر حافظة لا  1973تنظيم له بحلول سنة  أولصدور هو و الدليل  ،يحظى بالاهتمام الكافي لذلك

   .يستهان đا
 ، حيث أن للعقار الصناعي ز الاستثمارات المحليةوتحفي الأجنبيةلقيام وجذب المشاريع الاستثمارية  أساسو هو 

على الاستثمار  الإقبالفبتوفر الوعاء العقاري يزداد  ،الأخر، كل واحد منهما يكمل بالاستثمار علاقة تكاملية
  .أوسعبصورة 

الصناعي يقتضي منا تحديد مفهومه ونطاقه المكاني  القانوني و التنظيمي وضبط العقار الإطارولتحديد    
 إلىالوقوف على ماهية العقار الصناعي من خلال التطرق من ، ولهذا لابد افظته مع تميزه عن بقية العقاراتوح

النظام المؤسساتي ) المبحث الثاني(نتناول في  أنعلى ) الأولالمبحث (تعريفه وتميزه عن بقية العقارات هذا في 
  .لضبط وتسيير العقار الصناعي

  الصناعية العقارية الحافظة مفهوم :الأول المبحث

في جانبه  )1المطلب( مفهوم العقار الصناعي إلىسنحاول من خلال  هذا المبحث التطرق     
عنصرها الجوهري ألا  إلىمن خلال التطرق ) 2المطلب (الاستثماري مع محاولة رسم معالم الحافظة العقارية 

  .ما يميزه عن باقي العقارات الاقتصادية إلىوهو الوعاء العقاري ثم الولوج 
 الصناعي العقار تعريف :الأول المطلب   

ثم إلى تعريف المشرع ) 1الفرع(في " الصناعة "ومصطلح " العقار"سنتطرق إلى تعريف مصطلح        
 ).الفرع الثاني (الصناعي في للعقار الجزائري 
  الصناعي العقار تعريف  :الأولالفرع 

  .ناعةوالص كل من العقارتعريف   إلى التطرق أولا ينبغي الصناعي العقار لمعرفة المعنى الحقيقي لكلمة       
  العقار تعريف :أولا

 بصنع أو خلقتها أصل من ذلك كان سواء ،الاستقرار لصفة الحائزة الثابتة الأشياء أĔا على العقارات تعرف
نص المادة  بمقتضى الجزائري المشرع كرسه ما نفس وهو ،1 خلل أو تلف يعتريها أن دون نقلها يمكن لا صانع

                                                             
 مصر،سنة العارف، منشأة عام، بوجه الملكية حق والحقوق، والأموال الأصلية العينية الحقوق المدني، القانون شرح مرسي، كامل محمد- 1

  .5 ص  ، 2000
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 عقار فهو تلف دون منه نقله يمكن ولا فيه وثابت بحيزه مستقر شيء كل " :بقوله ج.م.ق من 683/1
 .1"منقول فهو شيء من ذلك ماعدا

الشيء المستقر بحيزه بحيث لا :"العقار بأنه  عبد الرزاق احمد السنهوري الفقيهف وقد عرّ 
وهي  الأرضهدم أو اقتلع، ومن ثم لا يمكن نقله دون تلف و  إذاإلا   أخر إلىيمكن نقله من مكان 

نزع  أومنها فيكون ذلك بتفتيت سطحها  أجزاءجاز نقل  إذاخير مثال للعقار لأنها ثابتة مستقرة بحيزها 
إلا  أخر إلىو الصخور وكذلك البناء عقار لأنه ثابت مستقر بحيزه ولا يمكن نقله من مكان  بةالأتر 
التي هي  الأرض، ولا يمكن نقلها إلا باقتلاعها من مه او هدم أجزاء منه  والأشجار والاغراس عقاربهد

  .2"مغروسة فيها
    المعنى الفقهي

 لإقامةالمحددة  الأرضيةالمساحة الجغرافية أو الرقعة :"  فانهفحسب المختصين في اĐال الجغرافي           
مرحلة التوطين العام والذي يتمثل  :الموقع الجغرافي المحدد توفر مرحلتين اختيارويستوجب  ،  المنشآت الصناعية

والذي في تحديد أو اختيار المساحة الجغرافية التي سينجز فيها المشروع الصناعي، ومرحلة التوطين الخاص 
  .3فيه المنشأة الصناعية يتضمن تحديد الموقع بالضبط الذي ستنجز

، ما الات نذكر منها على سبيل المثال من الحيرفي كث الإسلاميةكما ورد تعريف العقار لغة في الشريعة          
ا قَدِ  ":جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن انس ابن مالك رضي االله عنه انه قال  مَّ ونَ لَ اجِرُ هَ مَ الْمُ

ٌ ، وَكَانَ الأْنَْصَارُ أَهْلَ الأَْرْضِ  ء دِيهِمْ شَيْ ْ ْسَ بِأيَ ي لَ وا وَ ةِ قَدِمُ دِينَ لىَ الْمَ ةَ إِ كَّ نْ مَ قَارِ  مِ الْعَ مُ : قَالَ   .وَ قَاسمََهُ فـَ
الهِِمْ كُلَّ عَامٍ ،  وَ اَرِ أَمْ طُوهُمْ أنَْصَافَ ثمِ عْ ُ ى أَنْ يـ لَ الأْنَْصَارِ عَلَ مَ كْفُوهُمُ الْعَ َ ي عني بالعقار في الحديث بالنخل ي4"  .فـَ

  . لكثرته في المدينة
  
  

                                                             
سبتمبر  29الصادرة  ،78الجريدة الرسمية عدد  لمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ،ا1975سبتمبر 26المؤرخ في  75/58رقم  الأمر -  1

1975.  
: "  الملتقى وطني حول  ،واقع السوق العقارية في الجزائر ، العقار الاقتصادي بين فن صياغة المصطلح القانوني و متطلباتمخلوف لكحل -  2

  .3ص  ،2013ديسمبر ، الجزائر، 12و11ومي ، جامعة الوادي، يكلية الحقوق و العلوم السياسية ، "الاستثمار العقاري في الجزائر
والعلوم  1، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق رةالعقار ألصناعي أطروحة دكتو  لاستغلاليحة حنان، النظام القانوني خوادجية سم - 3

  .15ص  ،2014/2015: الجزائر،سنةالسياسية،  جامعة قسنطينة، 
عالم المعرفة للنشر و التوزيع  ،كتاب صحيح البخاري.(2630الحديث  كتاب الهبة،باب فضل المنيحة رقم ،اخرجه البخاري في صحيحه - 4

  .  527،ص2014، مصر،الطبعة الاولى
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  تعريف الصناعة :ثانيا
  . نتطرق للتعريف من الجانب الشكلي و الجانب الموضوعي  
  تعريف الصناعة من الجانب الشكلي:1

يقصد đا ذلك النشاط الممارس من كل تنظيم اقتصادي مستقل حاليا بمعنى قيام بعض المؤسسات   
الوحدة (معدات للإنتاج داخل المنشات الصناعية لفائدة المستهلكين بوجود عتاد و سلع وتقديم خدمات  بإنتاج

للصناعة وقد تكون  الأساسيةحيث كان المصنع في تلك المرحلة يشكل الركيزة  1)الاقتصادية الصناعية العقارية
المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  01- 88مؤسسة عمومية اقتصادية بمفهوم القانون رقم 

تكون  أنالقانون الخاص كما يمكن  أشخاصتكون مؤسسة اقتصادية خاصة منشأة من طرف أو  الاقتصادية،
  ) .برأسمالية عمومية و خاصة(مؤسسات مختلطة 

   يالصناعة من الجانب الموضوعتعريف  :2
مواد خام  أو، والذي يتم من خلاله تحويل كل سلعة انب يمس كل نشاط صناعي بصفة عامةهذا الج/أ       

منتجات وخدمات لزيادة من قيمتها باستخدام  إلىوكل ما تعلق بعملية تحويل مواد الخام  أخرىسلعة  إلى
رتكز قطاعاēا الاقتصادية أن الجزائر تللعلم ، مناسبة من اجل جعلها قابلة للإشباع الحاجات وأدواتآلات 
  ) .الخ...الالكترونية الآلات ، الصلبديد و الح وكيمائية،البتر (مية على الصناعات الثقيلة العمو 
  ، النسيج الجاهزة الألبسة، لمواد الغذائية(الخفيفة  الأمورالقطاعات الخاصة ترتكز صناعتها على  أما /ب     

مناطق تتطلب  إلىاولة استقطاب المستثمرين من خلال السياسة العامة للدولة مح، مما اضطر )الخ... الأثاث
  .ضريبية و جمركية وخلق ما يسمى بالتوازن الجهوي  إعفاءاتو  تحفيزاتترقيتها بمنح 

 الأرضعبارة عن مساحة معينة من " : هي قة الصناعيةطف متعددة للمنيزيادة على هذا هناك تعار /ج      
  "عبارة عن تجمع صناعي غير منظم أĔاتقع ضمن الحضري للمدن وتخصص للصناعات المختلقة أي 

عليها التحسينات لتشكل عاملا محفزا لإنشاء  أدخلتبأĔا مواقع :المنطقة الصناعية " Bale"ويعرف
 الأراضيوأحجامها وان الخدمات المقدمة في المنطقة الصناعية تقتصر على تحديد  أنواعهاالصناعات بكل 

وحسب تقدير الجهات  المخصصة للمشاريع الصناعية بتخصيص مساحة معينة لكل مشروع حسب حاجته،
  .2الحاجةلاقة لهذه ذات الع

  
                                                             

   18ص  المرجع السابق،حنان سميحة خوادجية،  - 1
 2015سنة ، على واقع الصناعة الجزائرية، طالب دكتوراه تنمية ثقافة وسياسة،جامعة وهران، الجزائروأثرهاالمناطق الصناعية  معطا االله محمد،-  2
  .182ص
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   ار الصناعي في التشريع الجزائري مفهوم العق:الفرع الثاني
على تحديد  التعاريفسيقت جل  إنما، يالجزائري لتعريف يحدد مفهوم العقار الصناعر المشرع لم يش  

الوعاء المخصص لانجاز مختلف الاستثمارات ذات الطبيعة  أو، في مجملها على انه الحيز المكانيمدلوله وتتفق 
التي تدخل في  الأرضية،كما انه حدد القطع غير مستغل أومستغلا  غير مبني، أوالصناعية سوءا كان مبنيا 

المؤرخ  06/11 الأمر ألغىالذي  2008سبتمبر  01المؤرخ في  08/04 الأمرنطاق العقار الصناعي حسب 
الموجهة التابعة للأملاك الخاصة للدولة و  الأراضيالذي يحدد شروط منح الامتياز عن  2011 أوت 30في 

المستثناة من مجال  الأراضيباستثناء أي  الأمرهذا  ، حيث جاءت المادة الثانية منلانجاز مشاريع استثمارية
  :وهي  الأمرهذا  أحكامتطبيق 

الضرورية لانجاز برامج  الأراضيالفلاحية الواقعة داخل محيطات مناطق التوسع و المواقع السياحية و  الأراضي
لال المحروقات الموجودة في مناطق البحث واستغ الأراضياستثمارية تدخل ضمن مخطط التهيئة السياحية 

 .1و الثقافية  الأثريةلموجودة داخل المواقع واالموجهة للترقية العقارية  الأراضي
ها المؤسسات تحوز  التي، بما فيها العقارات قابلة لاحتوائها للعقار الصناعي الأراضيماعدا ذلك فكل   

، وحسب رأي الخبراء الجغرافيين عقاري الناتج عن حل هذه المؤسساتخاصة الفائض ال ،الاقتصادية العمومية
  . 2صناعيةالمحددة لإقامة المنشآت ال الأرضيةالرقعة  أوالمساحة الجغرافية :"هو
تصال قرار و ثبات وما وكل ما اتصل đا ا الأراضيانه مجموعة "العقار الصناعي اصطلاحا  و يعرّف    

العقارية  لأصولللمؤسسات العمومية المحلة،واابعة العقارية المتبقية الت الأصولرصد لخدمة العقار بما فيها 
السلع عن طريق تحويل مواد  لإنتاجتحوزها المؤسسات العمومية في حالة نشاط، الموجهة  أوالتي تملكها  ائضةفال

  .3استخدام مواد شبه مصنعة  أو أولية
و  بمجموعة من النصوص ار الصناعي المخصص للاستثمار، فقد حظيونتيجة للأهمية التي يتميز đا العق

عملية تنظيمية لهذا النوع  أول ولعلّ  ،ا مع السياسة العامة للبلادتماشي يومنا هذا، إلى التنظيمات منذ الاستقلال

                                                             
 للأملاكالتابعة  الأراضيكيفيات منح الامتياز على ،الذي يحدد شروط و 2008سبتمبر 01 المؤرخ في 08/04 الأمرالمادة الثانية من  - 1

، المعدل و المتمم بموجب قانون 2008سبتمبر  03المؤرخة في  49عددالجريدة الرسمية، ال الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية،الخاصة  للدولة و 
  .م2013لسنة  المالية

  15حنان سميحة خوادجية،النظام القانوني للاستغلال للعقار الصناعي في الجزائر، المرجع السابق،ص - 2
سنة  جامعة تيارت، الجزائر، ،سوقرالو العلوم السياسية ، ملحقة  قار الصناعي ، كلية الحقوقافة خيرة ، محاضرات في مقياس العص - 3

  .11ص ،م2021
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 1 1973نطقة الصناعية المنشأة عام المك،مناطق إلىمن العقار كان مع بداية التسعينات من خلال تقسيمها 
  .ثم عرفت بالمناطق التى تتطلب تنميتها ، 19882ثم عرف بالأصول العقارية سنة 

  )المفهوم الضيق(مفهوم العقار الصناعي في ظل الاقتصاد الموجه: أولا
فان العقار الصناعي في هذه المرحلة ارتبط بما يسمى بالمناطق الصناعية من خلال  الإشارة، تكما سبق         
المتعلق بإنشاء لجنة استشارية لإنشاء المناطق الصناعية وكيفية  1973فيفري 18المؤرخ في  73/45القانون 

المتعلقة  الإعلامتكلف اللجنة بجمع كافة عناصر " منه على مايلي  02تسييرها وحمايتها حيث نصت المادة 
بتهيئة المناطق الصناعية في كافة التراب الوطني وبتقديم كل رأي وعرض أي اقتراح و بصفة عامة بتقديم كل 

وجه وتنمية  أحسنمساعدة ضرورية للقسم الوزاري المكلف đندسة المدن،وذلك لترقية المناطق المذكورة على 
  ." مناطق العمرانية المعنية

المؤرخ  74/26 الأمرلصناعي مقصورا على الدولة فقط خاصة بعد صدور حيث كان العقار ا  
الأملاك المتضمن تكوين الاحتياطات العقارية البلدية والتي منحتها حق احتكار جميع  1974/ 20/02

هدفها مكافحة المضاربة في  ،ت العقارية تتم عن طريق البلديةالمعاملا، حتى التصرفات و الخاصةالعامة و 
الولايات وطنيا ات و البلدي إقليمعلى المستوى منطقة صناعية فقط  77ت ما يقارب ولهذا حددالعقارات 
قانون يفسح اĐال للخواص الوطنيين  إصدارالتي مرت đا الجزائر كان من الضروري زمة المالية ونتيجة للأ

ثمار الاقتصاد الوطني المتعلق بالاست 82/11حيث صدر القانون  ، للاستثمار وهذا ما كان على لسان الحال
معنوي حسب نص المادة  أوبالجزائر لكل مستثمر طبيعي  والإقامة، الخاص اشترط فيه توفر الجنسية الجزائرية

 أحكام إطار، في التوسعات الجديدة يبادر به أو الإنشاءلا ينجز أي مشروع استثمار بقصد  "منه  13
ما يستخلص "المحددة أدناه  الأشكالويمنح وفقا للشروط و  إجباريهذا القانون إلا بعد اعتماد مسبق 

كرست تدخل الدولة في اĐال الاقتصادي وفرضت شرط الاعتماد المسبق،كما   أĔا من مضمون هذه المادة
المناطق  صدر مرسوم ينظم مؤسسات، 3 1984سنة  ، وفيالاستثمار الوطني الخاص أمامفتحت الباب 

يحدد دفتر الشروط للإدارة  1984مارس 05وبعد يومين صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ، 4الصناعية 
بموجب المرسوم  أنشأتمن طرف الوكالة الوطنية للوساطة الضبط العقاري التي  ،5هذه المناطق وكيفية تسييرها 

                                                             
  .1973مارس09،المؤرخة في20، المتعلق بانشاء لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية،الجريدة الرسمية،العدد45-73التنفيذي رقمالمرسوم  - 1
: 28، المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، الجريدة الرسمية العدد 12/07/1988المؤرخ في  25-88القانون رقم  - 2

  . م13/07/1988المؤرخة في 
  .يحدد شروط ادارة المناطق الصناعية ، 1984مارس 03المؤرخ في  84/55المرسوم التنفيذي رقم  - 3
  .المتضمن تنظيم مؤسسات المناطق الصناعية ، 1984مارس  03المؤرخ في  84/56المرسوم التنفيذي رقم  - 4
  .تر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية وكيفية تسييرهاالمتضمن دف 1984، مارس 05وزاري المشترك المؤرخ في القرار ال - 5
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يث تنشأ هذه المناطق ، ح1تحت وصاية وزارة الصناعة و ترقية الاستثمار 23/04/2007المؤرخ  199 -07
سسات العمومية المحلية و المؤ  نشاءالمتضمن شروط إ 200/83أحكام المرسوم بموجب قرار من الوالي تطبيق 

ما يلاحظ على هذه المرحلة انتهاج الخيار الاشتراكي الذي يكرس الملكية الجماعية على حساب تنظيمها، و 
اختيار  أن ذلك إلى، ضف 2المستحقة في هذه المرحلة الكافية و  لق العنايةالملكية الفردية فالعقار الصناعي لم ي

هيك عن المساحات الشاسعة اوēيئة المناطق الموجهة للنشاطات الصناعية كانت ارتجالية غير مدروسة ن إنشاء
    .للثروة العقارية إهدارالزراعية ما نتج عنه  الأراضيالتي منحت على حساب  المستغلةوغير 
   )واسعالمفهوم ال(حرمفهوم العقار الصناعي في ظل الاقتصاد ال: ثانيا

بنيها نتيجة الركود الذي عاشه الاستثمار وبغرض تصحيح الطريق تخلت الجزائر عن النهج الاشتراكي وت        
محاولة للإعادة تشجيع  إلىحيث عكفت الحكومة من خلال سياستها الداخلية  ،لإيديولوجية الاقتصاد الحر

ولا يتأتى ذلك إلا من  ،بالمقابل جلب العملة الصعبة ،الأرباحللاستثمار في الجزائر وتحقيق  الأجانبالمستثمرين 
 25المؤرخ في  12-93صدر المرسوم التشريعي  الأساسالنظر في القوانين والتشريعات وعلى هذا  إعادةخلال 
المباشر تناول في  الأجنبيمنظم للاستثمار  إطار أحسنمار حيث اعتبر المتعلق بترقية الاستث 1993 أكتوبر

المديونية ، انزلا قات سياسية (بنوده المناطق الخاصة والحرة ونظام العقود ، رغم ميلاده في مرحلة سياسية صعبة 
  ).الخ ... الأسعارالسكن ، ارتفاع  أزمةالنفط ، البطالة ،  أسعارداخلية تدني 

المانحة  الإدارية الإجراءاتتسهيل  ،تخفيض الجباية، الاستثمار في الجنوب(  ل جاء ببعض المحفزاتبالمقاب      
بيق مفهومه حيث توسع تط هذا النوع، على وقد استمر الوضع بتنظيم العقار الصناعي ،)الخ ...الاستثمار 

عبر  أكثرتم تجسيد ذلك اقتصادية كثيرة و  الأهدافالتنازل محققا بذلك  إمكانيةعن طريق  ،من الناحية القانونية
، ليتبعها بعد ذلك صدور 3، والتي رسمت حدود هذه المناطق  1994صدور المرسوم التنفيذي الصادر في سنة 

  .منه 37الذي كرس مبدأ حرية الصناعة و التجارة لاسيما المادة  1996الدستور 
، و المساهمة في رأس مال تالمنتجة للسلع و الخدما لم يعد يقتصر على النشاطات الاقتصاديةكما انه        

الخوصصة  إطارالنشاطات المستعادة في  أيضايضم  أصبح إنما، و عينية أوالمؤسسة في شكل مساهمات نقدية 
الهيكلة والنشاطات المترتبة  أوالتأهيل  إعادة أو الإنتاجتوسيع قدرات  إطارفي  أصول، واقتناء الجزئية أوالكلية 

المتضمن  2001 أكتوبر 20المؤرخ في  01/03:رقم الأمرليليها بعد ذلك الرخصة  أوعن منح الامتياز 
                                                             

  .182معطا االله محمد، المرجع السابق ، ص - 1
 ة،جامعة الجزائر،العلوم الاداريوالمالية،كلية الحقوق و  الإدارةال الصناعي،مذكرة ماجيستر في القانون مجعبد الحميد،السياسة العقارية في جبار  - 2

  .68ص ،2001/2002السنة 
اس، الجزائر،سنة كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة بومرد حول انتقال العقار الصناعي من العائق الى الحافز، محاضرات سامية، حساين- 3

  .96ص ، م 2019
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تطوير الاستثمار حيث جاء بمنطقة جديدة اسمها بالمناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة ليترك 
اĐلس الوطني للاستثمار " ناحية الجغرافية لصالح هيئة جديدة تسمى تحديدها وتنظيمها وكيفية استغلالها من ال

 01/03المتمم للآمر المعدل و  06/08 الأمرليليه ، 1 الإقليميخضع لمخطط ēيئة  أنوهذا التنظيم يجب 
  .المتعلق بتطوير الاستثمار

  العقاريةالعقارات وتحديد حافظته تميز العقار الصناعي عن باقي  :المطلب الثاني
التشابه بينه وبين باقي العقارات  أوجه أو، لابد من تحديد المفروقات بعد تطرقنا لتعريف لعقار الصناعي        

وهي الاستثمار من حيث التعريف والأهمية  ألافي نقطة مشتركة تجمعهم  قتصادية التي تتلامس وتتلاقىالا
وبالتالي ، القانوني الذي يحكمها  الإطارالمتخذة في هذا الشأن ناهيك عن  الإداريةالاقتصادية  والإجراءات 

 العقار الفلاحي عن العقار السياحي، هتمييز اقي العقارات المشاđة له كبأو تمييز العقار الصناعي و يمكن تحديد 
  .العقار السكنيو 

  المشابهة له يز العقار الصناعي عن باقي العقاراتيتم: الأولالفرع 
، ثم بين العقار الصناعي و العقار الفلاحي ) أولا(يمكننا التمييز بين العقار الصناعي و العقار السياحي   
  ).ثالثا(وبين العقار الصناعي و العقار السكني ) ثانيا(

  تمييز العقار الصناعي عن العقار السياحي:أولا
بدأت الدول ēتم đذا  الأساسلتنمية الاقتصادية  وعلى هذا  الأساسيةيعتبر القطاع السياحي الدعامة       

المورد ونشأت لدعمه بنى تحتية ومنشآت قاعدية وترفيهية ضخمة على ضوء منظومة قانونية تحمل في طياēا 
، والجزائر من بين هذه الدول التي تحمل كل المواصفات الكمية و النوعية فزات متنوعة للنهوض đذا القطاعمح

، رغم ذلك لم يلق هتكون رائدة في هذا اĐال لموقعها الاستراتيجي والتنوع الجغرافي التي تزخر ب لأنتؤهلها  التي
، ولهذا سعت الدولة لتوفير العقار لضرورة الملحة لإيجاد بديل النفطنتيجة ا الأخيرةفي الفترة  إلاّ الاهتمام الكافي 

ولبلوغ الهدف تم سن النصوص  ، 2المشاريع الاستثمارية لانجاز  الأساسيةالسياحي الذي يعتبر القاعدة 
المواقع السياحية المتعلق بمناطق التوسع و  17/02/2003 المؤرخ في 03/03من خلال القانون القانونية 

يفيات منح امتياز كالمحدد بشروط و  01/09/2008في  المؤرخ 08/04وكذا القانون  الأساسيوتحديد قانوĔا 
 .الموجهة لانجاز مشاريع استثماريةالتابعة للأملاك الخاصة للدولة و  الأراضيعلى 

                                                             
، الجزائر 16للبحوث والدراسات،العددحات االجزائر،مجلة الو ر، وتأثيرها على الاستثما لصناعي والفلاحي،ا العقار إشكالية محمد حجازي،- 1

   .322ص م، 2012سنة
، الجزائر،السنة ،جامعة الوادي03ت القانون،العدد عقد الامتياز كآلية لاستغلال العقار السياحي ،مجلة صو  عمار زعبي، ،نجاة بوسماحة- 2

  .194،ص2021
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   من حيث التعريف :أ
المباني المخصصة للأنشطة السياحية والتي تشكل و  الأراضيالعقار السياحي هو عبارة عن مجموعة من  

  .1والتي تكون محل تصنيف و حماية خاصةوالمدن  الآثارجزء من مناطق التوسع بما فيها 
 الأملاك أراضيالعقار السياحي يختلف عن العقار الصناعي من حيث تضمن حافظته العقارية  أنوما يلاحظ 

عرفها المشرع الجزائري لأĔا مناطق حساسة (الوطنية الخاصة والعمومية والتي تتمثل في مناطق التوسع السياحي 
علها تحت حماية خاصة واستثنائية و طبيعي مما يج أوحضاري  أوالتي تتوفر على مقومات ذات طابع ثقافي 

  . 2الإجراءاتالرقابة عليها من حيث الهياكل و 
يتميز  الإقليمامتداد من  أوكل منطقة " على انه  03- 03من القانون رقم  2كما عرفت المادة 

تنمية منشأة  أو، مؤهلة لإقامة وبشرية وإبداعية مناسبة للسياحة ثقافيةخصوصيات طبيعية و  أوبصفات 
  " .من السياحة ذات مردودية  أكثر أوسياحية ويمكن استغلالها في تنمية نمط 

كما نص المشرع الجزائري بضرورة وضع استراتيجيات وبرامج تنموية من شأĔا تحقيق المنفعة العامة 
راعاة بالم 2003فيفري  17المؤرخ في  03- 03من القانون  04وتنمية نشاطات السياحية حسب المادة 

خلال هذا ، ومن الإقليميةالساحل في طار المخطط الوطني لتهيئة انونية المتعلقة بحماية البيئة و للقواعد الق
 أنسياحية في حين  أهدافوتحقيق  ميين فالعقار السياحي هدفه سياحيالواضح بين النظايتضح الاختلاف 
 أوونشاطات استثمارية صناعية موجهة للاستهلاك المباشر  إنتاجية أهدافتحقيق  إلى يهدفالعقار الصناعي 

  .غير مباشر 
ناطق المتعلق بم 03-03القانون رقم  إحكامالكثير من  الذي ألغى 04-08وبصدور القانون       

قانونا مشتركا يتعلق بكل العقار الصناعي و العقار  04-08، ليصبح القانون التوسع والمواقع السياحية
  .السياحي

 الأمركذلك ،  امتيازات مختلفة يتضمن ي عفي العقار الصنا الأجنبيالاستثمار  أن إلى الإشارةويجب "     
خذ موافقة الوزير المكلف ز بالتراضي بقرار من الوالي بعد أيمنح بصيغة الامتيا إذبالنسبة للعقار السياحي 

، قابلة للبناء و موافقة الهيئة المكلفة بالعقار تابعة للعقار السياحي الأرضيةبالسياحة عندما تكون القطعة 
  .دفتر الشروط أساسالسياحي على 

                                                             
  .36، صالمرجع السابقانوني للعقار الصناعي في الجزائر، النظام الق حنان سميحة خوادجية، - 1
كلية الحقوق العلوم  ،رع الإدارة العامة،جامعة قسنطينة، أطروحة ماجستير في القانون العام فالقانونية لتسيير العمران ، الالياتغواس حسينة - 2

  .50، ص 2012السياسية، الجزائر، السنة 
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، خاصة بعد صدور القانون الصناعي هو العقار السياحي وبالتالي فأكثر نوع عقاري تقاربا مع العقار     
كان   أن فأصبح العقار السياحي يمنح بالامتياز بعد 03 - 03وإلغائه لأحكام القانون رقم  04 - 08رقم 

 .1" جريباع او يؤ 
  اجراءات منحهمن حيث  :ب

التابعة للأملاك الوطنية العمومية و  ،الغرض في مخطط التهيئة السياحية المحددة لهذا الأراضيتتشكل 
فعة داخل مناطق التوسع الخاصة والتابعة للخواص حيث تمارس الوكالة الوطنية للتنمية الوطنية للسياحة حق الش

من  20بدون عوض حسب المادة  أوبعوض ياحية التي تكون موضوع نقل ملكية المواقع السالسياحي و 
مخطط التهيئة السياحية  إعدادالمحدد لكيفيات  2007مارس 11المؤرخ في  86-07المرسوم التنفيذي رقم 

  .لمناطق التوسع و المواقع السياحية 
 واستثناءبموجب اتفاق ودي بين الطرفين  أولياص يتم اقتناء العقار السياحي القابل للبناء لدى الخوا"  

، وتمنح للمستثمر رخصة السياحةبناءا على طلب الوزير المكلف ب 2بموجب قرار نزع الملكية للمنفعة العمومية 
، وذلك نظرا نتائج سلبية إلى الأخرىكل   أفضت إذا، 3بناء عن طريق قرار إداري من طرف السلطة الإدارية 

 إلىالذي يبرر  الأمريكتسي تحديدها وتصنيفها وحمايتها وēيئتها بطابع المنفعة العمومية  التيلطابع تلك المناطق 
تكون  أنيمكن  فانه لا 03-03من القانون  25دة وحسب نص الما الملكيةالطرق الجبرية لنزع  إلىاللجوء 
عليها في مخطط كانت لفائدة الاستثمارات المنصوص   إذا إلاالتي تشكل العقار السياحي محل امتياز  الأراضي

كانت الجزائر تجيز التنازل عن العقار السياحي   أن، بعد يما المتعلقة بالنشاطات الفندقيةلاسالتهيئة السياحية 
ة لاستغلال العقار السياحي من خلال جديد آليةونتيجة للمخاوف وندرة هذا النوع تم تبني  2008قبل سنة 

  .4"منح العقار الصناعي إجراءاتوشروط شأĔا شأن  إجراءاتبصيغة الامتياز وفق  04- 08رقم  الأمر
   لاقتصاديةا الأهميةمن حيث  :ج

، فبوجوده تتاح فرصة الضمانلما يتميز به بالديمومة و يعد الوعاء العقاري هو العائق الحقيقي للمستثمر  
و  الأثريةللإقامة منشآت سياحية في المناطق التوسع السياحي و المواقع  الأجانب أوللمستثمرين الوطنين 

وفق قانون الاستثمار وحسب  أجانب أووطنيين  أفراديملكها  أموالالتاريخية والدينية في شكل مباشر بتوظيف 
                                                             

  .14، صالمرجع السابق، صافة خيرة - 1
الجريدة الرسمية ، الملكية من اجل المنفعة العموميةالمحدد للقواعد المتعلقة بنزع  1991افريل  27في المؤرخ ،  11-91قانون رقم  - 2

  .08/05/1991بتاريخ 21العدد
3 - Bernard Grobinko , Droit de Lurbanisme , 3eme Edition,frence، 2006.، p.117 . 

الصناعي الموجه للاستثمار في الجزائر، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة  زادي سيد علي ، اطروحة لنيل  شهادة دكتوراه ، العقار - 4
  .32،ص 2021وزو، الجزائر،السنة  تيزي
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وهذا ما يستدعي  ،قروض لأنشأ شركات سياحية أووسندات  أسهمبطريقة غير مباشرة بتقديم  أوالاتفاقية ، 
عن العقار  أهميةالعقار السياحي لا يقل  أنتحفيزات لجلب المشاريع الاستثمارية ، لكون وجود امتيازات و 

    العقارات التي توظف اليد العاملة لاعتماده على العنصر البشري بصفة خاصة  أكثرالصناعي باعتباره من 
 .   الطرق السهلة للحصول على العملة الصعبة دىإحهو و 

   فلاحيتمييز العقار الصناعي عن العقار ال:ثانيا
الاستقلال وذلك لأهمية الفلاحية، وحمايتها جليا منذ  الأراضييعتبر اهتمام المشرع الجزائري باستغلال 

، خاصة بالرحيل المفاجئ للمعمرين المالكين للأراضي الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد هذا القطاع في التنمية
الفلاحية هذا ما دفع  الأراضيور العديد من المزارع و نتج عنه عدة وضعيات طارئة منها شغ، والذي الشاسعة

الشاغرة وتحديد   الأملاكللدولة وذلك بإصدار عدة تشريعات لحماية  الأراضيضم هذه  إلىالمشرع الجزائري 
  .اكيفيات تسييره

  من حيث التعريف :أ
منه  02حيث نصت المادة  031-10نظم المشرع الجزائري العقار الفلاحي من خلال القانون رقم 

غير مسقية وقد تكون تابعة خصبة مسقية و  أوفلاحيه خصبة جدا  أراضي إلي تصنيف هذه الأراضي إلى
  الاشتراكيفي النظام ، حيث نظمه 19- 87القانون رقم  إلىخواص والتي كانت خاضعة لالأو  دولةلل

المتعلق  1983ديسمبر  31المؤرخ في  18-83التمليك وفق القانون رقم  إلىبالاستصلاح الفلاحي المؤدي 
  .2بحيازة الملكية العقارية الفلاحية 

ل ك" الاستصلاح بأنه 1983ديسمبر  31المؤرخ في  18- 83من القانون  08لقد عرفت المادة 
 أشغالعلى  الأعمالتنصب هذه  أنعمل من شأنه جعل ارض قابلة للفلاحة صالحة للاستغلال ، ويمكن 

  ".وزرعها  إخصاđاوالتحيز و السقي والتخفيض والغراسة على التربة قصد  الأراضيتعبئة المياه و التهيئة وتنقية 
، وđذا ارتقى المشرع )، و النظام الثورة الزراعية3نظام التسيير الذاتي (ونتيجة مساوئ النظام السابق 

 أشخاصمستوى الاستثمار من خلال حق الانتفاع الممنوح للمستثمرين الفلاحين سوءا  إلىبالعقار الفلاحي 
معنويين يعملون من اجل تسيير وإدارة العقار الفلاحي بواسطة ممثليهم بالإدارة المباشرة لوسائل  أوطبيعين 

                                                             
،يحدد الشروط وكيفيات استغلال الاراض الفلاحية للاملاك الخاصة للدولة ، الجريدة 2010اوت  15المؤرخ في  03-10القانون رقم  - 1

  .م2010/ 18/8،  46: الرسمية 
  ) 1983، لسنة  34الجريدة الرسمية عدد(المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية  ، 1983ديسمبر  31المؤرخ في  18-83القانون رقم  - 2
  15/12/1969بتاريخ 15، الجريدة الرسمية عددسيير الذاتي في الفلاحة، الخاصة بالت30/09/1968المؤرخ في  653-68رقم  الأمر.  3
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كما يتحمل   أرباحيشارك في تسيير المستثمرة ويستفيد من  ،1حية ما يحقق مشاركة فعالة ومباشرة الفلا الإنتاج
الفلاحية الوطنية بعد صدور القانون التوجيه الفلاحي سنة  الأملاكالخسائر معتمدا سياسة الامتياز على مجمل 

  .م2008
   منحه إجراءاتمن حيث  :ب

، إلا ان عقد الفلاحي يسمى الصناعي تتم على العقار الفلاحي نفس الطريقة التي يمنح đا العقار
المؤرخ  03-10من القانون  4المادة  الأحكاموفق )حق عيني عقاري(والذي يعرف عقد الامتياز، 2بالامتياز 

 الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الأراضيالذي يحدد شروط و كيفيات استغلال   15/08/2010
الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعي في صلب النص المستثمر  العقد" بأنه 

السطحية  الأملاك، وكذا ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالفلاحي الأراضيصاحب الامتياز حق استغلال 
، قابلة للتجديد مقابل دفع سنة 40  أقصاهالشروط يحدد عن طريق التنظيم لمدة المتصلة đا، بناء على دفتر ا

سنة قابلة  33وهذا عكس العقار الصناعي الذي يمنح لمدة  "الدولة  أملاكسنوية تحددها مصالح  أتاوى
فان عقد  11950قضية  2004مارس  09وبالرجوع الى قرار مجلس الدولة الصادر في  للتجديد مرتين
بالاستغلال المؤقت لعقار تابع للمستغل، وذلك وجبه الامتياز تمنح السلطة بم إداريعقد " الامتياز هو 

  ".، لكنه مؤقت و قابل للرجوع فيهالإتاوةللأملاك الوطنية بشكل استثنائي وهدف محدد ومتواصل مقابل دفع 
في العقار الفلاحي فهو مستبعد كلية،فلا يمكن للأجنبي سواء  الأجنبيوما يلاحظ على الاستثمار  
 أسهم أجنبييملك الفلاحي ولو كانت شركة جزائرية و يستثمر في العقار  أنري بالشراكة مع الجزائ أولوحده 

  . 3الامتياز يمنح لشخص من جنسية جزائرية أنعلى  03- 10القانون   بهجاء  فيها وهذا ما
    ألاقتصادية الأهميةمن حيث :ج 

تسعى الدولة من خلال كل من العقار الصناعي و العقار الفلاحي تحقيق تنمية اقتصادية وبالتالي لا 
للمحروقات ولهذا قامت السلطات العليا بالإصلاحات   الأمثلفرق بينها في الجانب الاقتصادي وكلاهم البديل 

انشأ المستثمرات الفلاحية الذي  19-87على هذا القطاع بداية من سنوات الثمانينات بموجب القانون 
المتضمن قانون الثورة الزراعية  73-71رقم  الأمر ألغىالذي  25-90وإصدار القانون  الجماعية والفردية

                                                             
في القانون  العقاري ، كلية الحقوق ، جامعة العقيد لخضر،  ماجستير، مذكرة تغلال العقار الفلاحي في الجزائراس أنظمةبوعافية رضا ،  - 1

  . 13، ص 2009باتنة، الجزائر، سنة 
الخاصة للدولة، المرجع  لأملاكالفلاحية التابعة  الأراضييحدد الشروط وكيفيات استغلال  15/08/2010المؤرخ في  03-10القانون - 2

  .السابق 
، 1العدد في التشريع الجزائري، مجلة الفكر القانوني و السياسي، ألفلاحيسنوسي علي، صافة خيرة ، عقد الامتياز كآلية لاستغلال العقار  - 3

  .119، ص 2022:اللجزائر، السنة 
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وفي .محمية دستوريا أصبحتوتجسيد مبدأ الملكية الخاصة التي  الأصليينملاكها  إلىالمؤممة  الأراضيوإرجاع كل 
وسع من استرجاع  ، الذي26-95بالأمر رقم  25- 90ل القانون ظل الانفتاح الاقتصادي الحر تم تعدي

الفلاحية التابعة للدولة، وفي هذه المرحلة صدر العديد من النصوص  الأراضيالنظر في وإعادة  الأراضي
 18المؤرخ في  750سبيل المثال المنشور الوزاري المشترك رقم في هذا اĐال منها على  القانونيةالتنظيمية و 

 .1 2018ة جويلي
وسيلة من وسائل تسيير المرافق العمومية تكلف " كما عرف جانب من الفقه في الجزائر الامتياز على انه    

من القانون الخاص يسمى صاحب  أومعنويا من القانون العام  أوبموجبه شخصا طبيعيا  المانحة، الإدارةبموجبه 
  .2" استغلال مرفق عمومي لمدة محددة تسيير و الامتياز 

  السكنيتمييز العقار الصناعي عن العقار : ثالثا
  .يمكن تمييز العقار الصناعي عن العقار السكني او الحضري من خلال تحديد تعريف له

  التعريفمن حيث  :أ
ا المكان للعيش فيه كما انه يستخدم هذ أسرتهمع  الإنسان إليهالمكان الذي يلجأ  بأنهالسكن  فيعر       

،كما ة المتغيرةمن عوامل و ظروف الطبيع أسرتهيستخدمه للحفاظ على نفسه وعلى اليومية و لقضاء حاجاته 
، ولهذا عملت الدولة الجزائرية للنوم وللحصول على قدر من الراحةالمسكن لتحضير الطعام و  الإنسانيستخدم 

 الأملاكوله حق اكتسابه وفق قانون التنازل عن  ،طاع كمطلب يكفله الدستور للإنسانعلى توفيره بقدر المست
المؤرخ في  01-81، بموجب القانون رقم ي والحرفيالتجار السكنية ذات الطابع السكني والمهني و 

التابعة للدولة و الجماعات المحلية و دواوين الترقية و التسيير العقاري و المؤسسات و الهيئات  07/02/1981
المتضمن قانون  23/11/2000المؤرخ في  06- 2000بموجب القانون  ألغيهالذي و  ،والأجهزة العمومية

المؤرخ في  269- 03ثم صدر مرسوم نظم عملية التنازل وهو المرسوم التنفيذي م ،2001المالية لسنة 
العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية  الأملاكالذي يحدد شروط و كيفيات التنازل عن  07/08/2003

  .م 2004العقاري الموضوعة في حيز الاستغلال قبل يناير سنة  والتسيير
  
  

                                                             
وزير الملية ووزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية  بين  07/2018/ 18المؤرخ في ،  750المنشور الوزاري المشترك رقم  - 1

  .، تتعلق بتطهير العفار الفلاحيالتنمية الريفية و الصيد البحري ووزير الفلاحة و
وحة بالدانمارك ،كلية الحقوق عقد الامتياز ودوره في تطوير العلاقة بين الادارة المحلية و القطاع الخاص،الاكاديمية العربية المفت ،عمار بوضياف - 2

  . 4و العلوم السياسية ،قسم الدراسات العليا،  الجزائر ،دون سنة، ص 
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  منحه الإجراءاتمن حيث  :ب
الاحتياج ، و من  الأولويةوحسب  حدايتم دراسة الملف من طرف لجنة الدائرة لكل شخص على  

يفوق مبلغ ألا، وحسب دخله الاجتماعي الذي حدده القانون الجزائري ينة الميدانية لحالة هذه العائلةخلال المعا
الشهرية التي تحددها دواوين  الأجرةيسدد  أندينار جزائري شهريا، فيمنح له سكن اجتماعي على  ألف 24

فر وحسب تو ) الخ...حي حضري ، حي معزول حي بالضاحية (الترقية والتسيير العقاري حسب الحي 
الوطن امتيازات غير حيث وضعت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري عبر  ،اكل العموميةالتجهيزات  والهي

تمليك وحداēم السكنية  إلى، من اجل دفعهم استثناءمسبوقة لفائدة مستأجري السكنات الاجتماعية بدون 
والقرار الوزاري المشترك المؤرخ 153.1- 18التي يشغلوĔا حاليا وذلك تطبيقا لقانون التنازل الجديد الحامل رقم 

  .10/06/20202في 
  الاقتصادية الأهميةمن حيث  :ج

 نالاجتماعية من خلال سياسة التنمية المستدامة للمدالتنمية الاقتصادية و  أساستشكل المدن الحضرية 
تفاعل بين لاسيما الالاندماج الاجتماعي للاقتصاد و  الأساسيةالتي تعد القالب الذي يوضع فيه جميع المكونات 

 لتهيئةالخدمات فالمدينة هي وسيلة لتنظيم المعرفة، حيث عملت على وضع مخططات رأس المال والوظائف و 
 الإطارالتنمية الريفية وتحسين  إنعاشالرشيد للفضاءات العقارية من خلال لحكيم و وكيفية استغلال ا الإقليم

  .المعيشي حتى يتم تحقيق الضغط عن الوعاء الحضري
  )الوعاء الجغرافي(الحافظة العقارية للعقار الصناعي:الفرع الثاني

 إنمائيةوضع مخططات اقتصادية  إلىئرية الممثلة في سلطاēا العليا منذ الاستقلال سعت الدولة الجزا
خصيصا لذلك بداية من المناطق الصناعية بداية من صدور  ةمناطق مهيأ إنشاءبداية من للتقدم الصناعي 

  .3المتعلق بإنشاء اللجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية  1973فيفري  28المؤرخ في  45- 73الامر رقم 
 20المؤرخ في  26-74 الأمرمناطق النشاط المنشأة على رصيد الاحتياطات العقارية للبلدية المنظم بموجب و 

ملاك الوطنية في المناطق الخاصة، للانجاز ، وفي نقس السياق خصصت حافظة عقارية تابعة للأ1974فيفري 
ولتحريك عجلة التنمية ، الأراضيالقانوني لتحديد شروط بيع هذه  الإطارووضع مشاريع استثمارية، 

                                                             
يحدد شروط وكيقيات التنازل عن الاملاك العقارية التابعة للدولة و الاملاك المسيرة  2018جوان  04المؤرخ في  ، 153-18القانون رقم  - 1

  .2018جوان 06: الصادرة بتاريخ 33، الجريدة الرسمية العدد ريدواوين الترقية و التسير العقامن طرف 
، الخاصة بالدواوين الترقية و التسير ر التنازل عن السكنات الاجتماعية،الذي يحدد سع 2020جوان  10القرار الوزاري المشترك بتاريخ  - 2

   وتصنيف البلديات الى مناطق رئيسية ومناطق فرعية ،العقاري لكل الولايات
المؤرخة  20يتضمن احداث لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية ،الجريدة الرسمية عدد  ، 28/02/1973المؤرخ في  45-73الامر رقم  - 3
  .1973مارس  09في 
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-93جب المرسوم وهو النظام الحر بمو  ألا أخرنظام  إلىالاقتصادية من خلال الاستثمار عكفت على الاتجاه 
 الأمروكذا من خلال  1994 أكتوبر 17المؤرخ في  321-94المتعلق بترقية الاستثمار ، و المرسوم  12
  .المتعلق بالمناطق الحرة 2003يوليو  18المؤرخ في  03-02
  : المناطق الصناعية: أولا

  .لصناعية لابد التطرق الى تعريفهالتحديد المعني الحقيقي للمناطق ا
   المناطق الصناعيةتعريف :أ

نفتاح الجزائر على اقتصاد السوق مع ا، ولكن تعريف للمناطق الصناعية أيلم يقدم المشرع الجزائري 
، بادرت بعض الوزارات التي لها علاقة مباشرة đذه السوق الحرة، وتزايد الرغبة في الاستثمار وتبني سياسة

لأĔا عامل حقيقي من عوامل ترقية " وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة عرفتها :المناطق في تحديد تعريف لها مثلا
   . م21/07/2004المؤرخ في  121و البيئة رقم  الإقليموحسب تقرير وزارة ēيئة " وعصرنه النسيج الصناعي 

مساحة تمنح للمؤسسة المحيط الملائم و الايجابي للعمل وتشمل عملا مهما من عوامل ترقية "  أĔاى عرفتها عل
  .."الاستثمار وتحسين مرد ودية المؤسسة 

ويتوقف  ،مخصصة لإقامة مشاريع صناعية أرضيةبأنه عبارة عن : ومنه يمكن تعريف المناطق الصناعية 
  .1داخل المنطقة ذاēا  الأرضسعر  إلىقنوات التوزيع بالإضافة رق و الموقع الذي تحتله لشبكة الطنجاحها عن 

كل البناء تجتمع في دورة عادية  العمومية و  الإشغاللجنة استشارية يترأسها وزير  إنشاء 45-73صدر بالأمر 
، وتقدم الوطنيالصناعية عبر كامل التراب المتعلقة بتهيئة المناطق  الإعلامأشهر مكلفة بجمع كافة عناصر  ةثلاث

الذي يحدد الهيئات  55-84، ولتسيير هذه المناطق صدر مرسوم قتراحات لآجل ترقية هذه المناطقالاو  الآراء
  . 2المكلف بإدارة لمناطق الصناعية 

المتعلقين بالتسيير الاشتراكي  الأمرمع المبادئ الواردة في الميثاق و ونظرا لعدم تكيف هذا النص 
 3الذي تضمن كيفيات تسيير المناطق الصناعية كمرحلة انتقالية  56- 84للمؤسسات فقد صدر المرسوم 

التي ) مؤسسة عمومية اقتصادية(والذي نص على تسيير هذه المناطق عن طريق مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية
  .اتنشأ بموجب مرسوم يحدد مقرها و الوصاية عليه

                                                             
  .10، ص  2001/2002، سنة ، مذكرة ماجيستير، جامعة الجزائر، السياسة العقارية في مجال الصناعي جبار عبد الحميد - 1
  . 10يتعلق بإدارة المناطق الصناعية الجريدة الرسمية عدد ، 03/03/1984المؤرخ في  55-84رسوم التنفيذي رقم الم - 2
  .10يتعلق بإدارة المناطق الصناعية الجريدة الرسمية عدد  ، 03/03/1984المؤرخ في  56-84المرسوم التنفيذي رقم  - 3



 .القانوني للعقار الصناعي في التشريع الجزائريالاطار                  :           الفصل الأول  
 

[21] 
 

 الأراضي، والتي كانت تنحصر في  1وقد تزامنت هذه المرحلة مع التكوين الاحتياطات العقارية البلدية 
البلدية ضمن احتياطات  العقارية حيث يمكن تخصيص جزء منها  أدمجتهاالواقعة في المناطق العمرانية و التي 

التي ظهرت في التسيير للمناطق  الإشكالاتورشات صناعية ، ونتيجة  إلىلإقامة محلات تجارية لا ترقى 
النظر في المؤسسات المسير لهذه المناطق ، حيث تدارك هذا الخلل من خلال القرار  إعادةالصناعية ، كان لزاما 

الصادر عن مجلس مساهمة الدولة و عن وزير المنتدب لدى رئيس  2003جويلية  21المؤرخ في  05رقم 
 04 إنشاءتنظيم المناطق الصناعية ن من خلال  إعادةو ترقية الاستثمار المتضمن الحكومة و المكلف بالمساهمة 

 إنشاءولحساب الدولة العقار الصناعي داخل المناطق الصناعية عن طريق  شركات لتسيير الحافظات العقارية
الصناعية عرفها تسيير المناطق  التيوللحد من الفوضى ) .SGI(شركة محلية تسمى بشركات التسيير العقاري

وضع المشرع نظام تسيير هذه لأراضي الواقعة داخل المناطق الصناعية من مهام الوكالة الوطنية للوساطة 
المتوفرة  الأصولعلى انه يسند تسيير   2 07/122المرسوم التنفيذي رقم  20والضبط العقاري بموجب المادة 

" الى الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري على مستوى المنطقة الصناعية لحساب مالك المنطقة الصناعية 
اتفاقية تبرم بين الهيئة المسيرة المحلية المعنية  أساستتولى تسيير الهيئة المحلية للوكالة عل مستوى الولاية المعنية على 

ى استقبال المستثمرين عل إقبالاتضح ميدانيا من خلال  الإجراءوهذا .الهيئة المالكةو تعمل لحساب الوكالة  التي
المشاريع الاقتصادية على هذه المناطق التي تم ēيئتها مسبقا للاستقبال هذه المشاريع من توفير شبكة الطرقات 

  .الخ...و شبكة المياه و الصرف الصحي و الكهرباء و الغاز
  نشاطاتمناطق ال: ثانيا 

  .تعريفها  إلىلتحديد المعني الحقيقي للمناطق النشاط لابد التطرق 
  نشاطمناطق التعريف :أ

 أĔاحسب بعض التقرير الاقتصادية لا يوجد تعريف معياري لمناطق النشاط ، غير انه يمكن اعتبارها  
، تقع ضمن مواقع مهيأة و مسيرة نشاطات اقتصادية لفائدة المؤسساتمجموعة من العقارات محتفظ đا لانجاز 

  .3) البلديات(من طرف المتعاملين العموميين 

                                                             
، المادة  19المتضمن كيفية تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات الجريدة الرسمية عدد  ، 20/02/1974المؤرخ  26-74الامر - 1
  .10، لمادة 6،المادة 2
يحدد شروط و كيفيات تسيير الاصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية  23/04/2007المؤرخ في  122-07المرسوم التنفيذي رقم  - 2

   .لة و الاصول التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعيةالمستقلة  وغير مستقلة المح
، جامعة تيزي وزو ، كلية الحقوق و العلوم السياسية،دكتوراه أطروحة، العقار الصناعي الموجه للاستثمار في الجزائر، زادي سيد علي - 3

  .80،ص   2021الجزائر،سنة 
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مساحات لترقية و تنمية نشاطات اقتصادية ، محددة بأدوات التهيئة و التعمير مخصصة  أĔاكما تعرف على 
  . 1للاستقبال نشاطات ذات طابع محلي وهي مساحات تشترك في ملكيتها الجماعات المحلية والملاك الشاغلين

ناطق الصناعية ن تمارس عقاري اقل حجما من الم تشكل فضاء بأĔا ومنه يمكن تعريف مناطق النشاط
السلع و الخدمات والتجارة،ولهذا يجب عدم الخلط بين المناطق الصناعية والمناطق  إنتاجفيها عادة نشاط 

نتيجة لوجود اختلاف بينهما من حيث مصدر القرار ، وحجم المنطقة ،و من حيث الشكل  النشاطات
  .الخ....

منطقو نشاط على مستوى  449 إنشاء، تم  26-74رقم  الأمرتطبيق  إطاروبموجب القرارات المتخذة في 
الاقتصادية بمبادرة محلية بقرار من الوالي و مداولة  الإصلاحاتاغلب المناطق نشاط قبل  إنشاءولاية ، وتم  46

اĐلس الشعبي البلدي ،استنادا على مخططات التعمير المحددة من طرف اĐلس الشعبي البلدي بمساعدة لجنة 
  .تصةتقنية مخ

ونتيجة الفوضى وعدم الاستعمال العقلاني للأراضي الموجودة داخل مناطق النشاط،واستحواذ اغلب      
وكالات عقارية محلية  إنشاء إلىالفلاحية ،مما دفع السلطات  الأراضيالبلديات على مساحات شاسعة من 

ات العقارية البلدية وإعداد الملفات ذات طابع اقتصادي تتولى مهمة تنفيذ العمليات المرتبطة بتكوين الاحتياط
تكلف هيئات متخصصة كما تسهر على التنسيق بين  أولبرامج التهيئة التى تقوم đا ينفسها  الإداريةالتقنية و 

الاقتصادية وبموجب قانون التوجيه العقاري رقم  الإصلاحاتجميع المتعاملين في تلك المناطق ،ومن حلال 
90-25 2.  

مؤسسات عمومية ذات الطالع صناعي و تجاري تسمى  إلىسند مهمة تسيير مناطق النشاط أ
  4053-90بموجب المرسوم التنفيذي رقم إنشاءهابالوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين التي تم 

 الإمكانياتوإدارēا وēيئتها طبقا لقواعد التعمير وفي حدود  الأراضيوللوكالات العقارية المستحدثة حق ترقية 
  .الواقعة بالمناطق النشاطات الأراضيالمتوفرة بحكم اĔا المالكة لهذه 

بفكرة ضرورة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ،  4المتعلق بالاستثمار 11-82ولقد جاء القانون 
استفادة  إمكانيةمنه على  24، حيث نص قي المادة نيلخاص الوطللمستثمر ا الأفقو الذي منح بعض 

 2016، وبموجب القانون المالية لسنة بقا للتشريع و للإجراءات الساريةط أرضيةالمستثمر الخاص من قطع 
                                                             

  .61، ص انوني للعقار الصناعي في الجزائر، المرجع السابق، النظام القسميحة خوادجيةحنان  - 1
  .1990ديسمبر  19الصادرة بتاريخ  55الجريدة الرسمية عدد  ،1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90 القانون - 2
لات محلية للتسيير و التنظيم العقاريين ، يحدد قواعد احداث وكا1990ديسمبر  22المؤرخ في  405 -90المرسوم التنفيذي رقم  - 3

  . م2003نوفمبر  05المؤ رخ  408-03معدل و المتمم بالمرسوم  1990ديسمبر  26الصادرة بتاريخ  56الحضريين، الجريدة الرسمية عدد 
  .34لعدد المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني ، الجريدة الرسمية ا،  21/08/1982المؤرخ  11-82القانون  - 4
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غير الفلاحية  أراضالمناطق الصناعية و مناطق النشاطات وēيئتها و تسيرها ، على  إنشاء أمروسع المشرع في 
المخطط  إطارج ضمن الملكية الخاصة وذلك بناء على دفتر الشروط تعده الوزارة المكلفة بالاستثمار في تندر 

  .1الإقليمالوطني لتهيئة 
  لحرة و المناطق التي يتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولةمناطق اال :ثالثا

المناطق الحرة  إناالواقع رغم اختلافهما ، حيث  الأرضتم دمج هاذين المنطقتين لعدم وجودهم على   
  .تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة 

     حرةتعريف المناطق ال:أ
الوطنية العمومية للدولة و تمارس عليها  الأملاكن المناطق الحرة هي مناطق مساحتها مضبوطة و تمثل إ

صناعية و خدماتيه وتجاريه وذلك طبقا للشروط المقررة قانونيا ووفق لأحكام المرسوم التنفيذي رقم  أنشطه
المتضمن المناطق الحرة ،وهذا النوع من المناطق عرفته الكثير من  1994 أكتوبر 17المؤرخ في  94-321

  .الدول وهو في تزايد
تعريفا للمناطق الحرة  حيث جاء ) LONU(تحدة الم الأممالتابعة لمنظمة  الإحصاءولقد اقترحت لجنة   

المناطق الحرة هي مجال جغرافي حدوده ثابتة و مدخلة مراقب من طرف مصلحة الجمارك حيث يمكن " فيها
المراقبة ، ماعدا تلك التي يمنع دخولها  أوية دون الخضوع للحدود ادمة من الخارج عبر الحدود الجمركللسلع الق

  .2مراقبة ألصادرات  أومن طرف القانون ، ثم تستطيع لاحقا الخروج دون ان تخضع لحقوق 
في المادة  1993وظهر مصطلح المنطقة الحرة في النظام القانوني للجزائر لأول مرة بموجب قانون المالية لسنة 

يمكن "...و التي تنص على انه 07-79من القانون الجمارك رقم  01فقرة رقم  01منه التي تعدل المادة  93
مناطق حرة في القطر الجمركي لا تخضع كلية او جزئيا للتشريع و التنظيم الجاري đما العمل وفق  إنشاء

  ..."الشروط التي سيحددها قانون خاص
طقة الحرة على الرغم من وجود المرسوم نشير على انه من الناحية العملية لم تظهر بعد اي ēيئة للمن الأخيروفي 

  .3التنفيذي في اغلب ولايات الوطن
  

                                                             
، في 72الجريدة الرسمية العدد  2016المتضمن قانون المالية لسنة  30/12/2016المؤرخ في ، 188-15القانون  58المادة  -  1
  .م30/12/2016

  .6، صمحاضرات في مقياس العقار الصناعي، المرجع السابق، صافة خيرة - 2
لعلوم السياسية التشريع الجزائري، مذكره لنيل شهادة ماستر قانون خاص، كلية الحقوق و ا، النظام القانوني للعقار الصناعي في إشراقلحياني  - 3

  .23،ص  2019، الجزائر، سنة جامعة مستغانم
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  خاصةتعريف المناطق ال:ب
النشاط الاقتصادي بين مختلف مناطق الوطن تبنى المشرع الجزائري  ثمن اجل تحقيق توازن من حي

الذي منح  12- 93نظام المناطق الخاصة ، حيث ظهرت هذه التسمية لأول مرة في المرسوم التشريعي رقم 
تحفيزات جنائية من اجل الاستثمار في هذه المناطق ، حيث نظم المشرع الجزائري و و اقتصادية  امتيازات قانونية

  .مناطق التوسع الاقتصاديو  ستثمار في المناطق الخاصة على شكل مناطق  مطلوب ترقيتهاالا
   المناطق المطلوب ترقيتها:1

تنمية خاصة و مساعدة على الاستغلال الواسع للموارد الانتاجية  إلىوصفه الفقه بأĔا وحدات ترابية تحتاج 
المتعلق بالتهيئة   03-87من القانون51لهذه التسمية بموجب المادة  إشارة أول،كانت 1المحلية الاحتمالية 

المخطط الوطني للتهيئة العمرانية و التدابير التحفيزية و التشجيعية التي ستتخذ  إلىألعمرانية بمناسبة التعرض 
  .لضمان ترقية هذه المناطق

على  09-89ة الثانية للمرسوم رقمالمعدلة للماد 321-91وتنص المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 
تتكون المطلوب ترقيتها من البلديات التي تتحدد قائمتها وتراجع عند الاقتضاء بقرار مشترك : " مايلي

من السلطة المكلفة بالمالية بعد الاستشارة السلطات المحلية على اساس المقاييس التى تعكس 
  .."تصادية و المالية للبلدياتالضوابط الديمغرافية و المادية والاجتماعية الاق

عدد  أيوغرافية رقيتها يتم تحديدها على أساس الديمهم من نص هذه المادة انا المناطق الواجب تفي
  .السكان المقيمين في ألولاية وكذا نسبة البطالة وحجمها وعدد السكان الريفيون، و الموقع الجغرافي 

المناطق المطلوب ترقيتها تلك المناطق التي تتميز بوجود تخلف ، اعتبر  20-01غير انه بصدور القانون رقم 
واضح في الجانب الصناعي من خلال ضعف مستوى تنميتها الاقتصادية وعدم كفاية نسيجها الصناعي 

  .لخدماتياو 
يحثهم فيها انه نظرا  ،2المحليين  المسؤولين إلىتعليمة 2015قي سبتمبر  الأولصدر السيد الوزير أولهذا 

المرنة التي اعتمدēا السلطات العمومية من اجل رفع من عدد الاستثمارات  الإجراءاتهيلات و للتس
الاقتصادية المنتجة للثروة ومناصب الشغل ، لهذا وجب ترقية المناطق المعزولة و المطلوب ترقيتها في قراءة غير 

يخصه ، من خلال العمل على تحديد مباشرة للتعليمة السابقة، يبقى على عاتق المسؤولين المحليين كل فيما 
  .اللازمة للتهيئة الأولوياتتلك المناطق و للترويج للاستثمارات فيها وتحديد 

   مناطق التوسع الاقتصادي :2
                                                             

  .73، صفي الجزائر، المرجع السابق ، النظام القانوني للعقار الصناعيحنان سميحة خوادجية - 1
  .م  2015سبتمبر  10المؤرخة في  2144تعليمة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية رقم  - 2
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الفضاءات :" الذي عرف المناطق التوسع الاقتصادي لأĔا  321-94حسب المرسوم التنفيذي رقم 
  مشتركة من التجانس الاقتصادي و الاجتماعياقتصادية التي تنطوي على خصائص - الجيو

  رفع شأĔا  أوتكالمه ، و تزخر بمجموعة من الموارد الطبيعية والبشرية و الهياكل القاعدية المطلوب حشدها  أو 
  .1" الاقتصادية لإنتاج السلع و الخدمات و تطويرها  الأنشطة إقامةالكفيلة بتسهيل  أو

بعض  إبراز إلىالمتوسط  أومناطق التوسع الاقتصادي هو الوصول على المدى القصير  إنشاءكان الهدف من 
المناطق التي تحتوي على عناصر اقتصادية من خلال حوافز و مزايا مالية وضريبية ، عير انه بصدور قانون 

انون المتعلقة بمناطق التوسع الاقتصادي ، وظهرت كذلك في ق الأحكام ألغيت 2001الاستثمار لسنة 
، بل استحدث  2011بمصطلح مغاير كالمناطق المحرومة ، و المناطق المعزولة في قانون المالية  2008

  .2مصطلحا مشاđا للمناطق المطلوب ترقيتها و هي المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة 
الحدودية  الأقاليممن اجل تنمية  أخرىبتسميات  2020من قانون المالية لسنة  115وجاء من خلال المادة  

  مناطق اقتصادية لتنمية المناطق ألحدودية مناطق اقتصادية من( عليها تسمية أطلقللجنوب و المناطق المعزولة 
وهذا ما عاب على المشرع الجزائري من خلال تغير ) اجل تطوير التكنولوجيات العالية مناطق صناعية مدمجة

  .فهومهامإلى  الإشارةالمصطلحات دون 
  النظام المؤسساتي لضبط تسيير العقار الصناعي : المبحث الثاني

 في جانبه العقار الصناعي المسيرة الأجهزةتوضيح الهيئات و التطرق  الثاني سنحاول من خلال المبحث         
الهيئات المحلية  المسيرة و  )المطلب الاول(،تحديد الهيئات الوطنية المسيرة للعقار الصناعيمع محاولة  الاستثماري 

    ).المطلب الثاني(للعقار الصناعي 
  لعقار الصناعياالهيئات الوطنية لتسيير :  الأولالمطلب 

من اجل تذليل العراقيل وإذابة العوائق بادرت السلطات العمومية في الجزائر لإيجاد حل للمشاكل التي 
،وللتقليل من هذه المشاكل اتخذت جملة من التدابير  الأجنبي أويتخبط قيها المستثمرين على سواء الوطني 

 الأجهزةالقانونية والمؤسساتية وسن ترسانة من القوانين المنظمة للعقار الصناعي ، ولهذا استحدثت مجموعة من 
  :المختصة في تسيير العقار الصناعي فعلى المستوى المركزي نجد كل من

  )CNI( المجلس الوطني للاستثمار:  لأولاالفرع 

                                                             
  . م 1994 أكتوبر 17المؤرخ في  321-94من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  - 1
المتعلق بتطوير الاستثمار نص المشرع على نوع جديد من المناطق الخاصة ، تتعلق ، 2001 أوت 20المؤرخ في  03-01 الأمرخلال  - 2

بالمناطق التي تتطلب ترقيتها مساهمة خاصة من الدولة،حيث ترك مسألة تنظيم وتحديد استغلال هذه المناطق من الناحية الجغرافية وطبيعة  أساسا
  ).09-16القانون  13المادة (تقع هذه المناطق في الهضاب العليا و الجنوب  مار،عادة ماالعقارات الواقعة عليها لصلاحية اĐلس الوطني للاستث
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تنظيم الاستثمار و ضبط العقار الصناعي ، والواضعة للأنظمة التحفيزية  إستراتجيةالهيئة العليا لتحديد 
   .وبحث عن سبل التنمية ، ولهذا لابد من تعريفه ليتضح الصورة الأعماللجلب المستثمرين فضلا عن ēيئة مناخ 

اĐلس الوطني  إنشاء 2001 أوت 20المؤرخ في  03-01رقم  الأمرمن  18تقرر حسب المادة       
ينشأ لدى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات ، مجلس وطني  " :و التي جاء فيها مايلي للاستثمار، 

  ..."ويوضع تحت سلطة ورئاسة رئيس الحكومة" المجلس " للاستثمار يدعى في صلب النص 
ثم بموجب المرسوم  1 281-01رقم  وتنظيمه بموجب المرسوم التنفيذيوتم تحديد تشكيلته وكيفية سيره 

  .م2006اكتوبر  06المؤرخ في  355- 06التنفيذي رقم 
 وتحديد بوضع يقوم فهو ، للاستثمار التنظيمي و التشريعي الجهاز تدعيم đدف إنشاؤه وتم    

 بين المبرمة الاتفاقيات في يفصل و للاستثمار التحفيزية التدابير باقتراح وذلك الاستثمار تطوير إستراتيجية
 بتحديد يقوم  ، للمستثمرين الممنوحة المزايا في و ، استثنائي نظام ظل في المستثمر و الوطنية للاستثمار الوكالة
 اĐلس هذا تعليمات و قرارات فان ذلك إلى بالإضافة الاستثنائي النظام مزايا من تستفيد أن يمكن التي المناطق

 على و الاستثمار بتطوير المتعلقة النصوص بتطبيق المكلفة الهيئات إلى توجه بل المستثمر إلى مباشرة توجه لا
  . لتطوير الوطنية الوكالة التحديد وجه

  :ر ويتشكل اعضاء اĐلس كما يليالاستثما 
  .  رئيسا الحكومة رئيس -
  .  بالمالية المكلف الوزير -
 .  الاستثمارات بترقية المكلف الوزير -
 .  المحلية بالجماعات المكلف الوزير -
 .  بالتجارة المكلف الوزير -
 .  المناجم و بالطاقة المكلف الوزير -
  بالصناعة المكلف الوزير -
 سياحةبال المكلف الوزير -
  المتوسطة و الصغيرة بالمؤسسات الكلف الوزير -
  .بتهيئة الاقليم والبيئة  المكلف الوزير -

                                                             
جريدة الرسمية (، المتعلق بتشكيل اĐلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره 2001سبتمبر 24المؤرخ في  281-01المرسوم التنفيذي رقم - 1

عدد  الجريدة الرسمية(2006ماي  31المؤرخ في  185-06المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم المعدل و ،  2001سبتمبر  26المؤرخة في  ، 55عدد 
  .م 2006اكتوبر  09المؤرخ في  355-06،و الملغى  بموجب المرسوم التنفيذي رقم )نفس التاريخ 36
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 الحكومة تكفل عن يعبر الذي مصغر وزاري مجلس يشكل للاستثماري الوطني اĐلس أن يلاحظ كما    
 الإتاوة تقدير وحدة يجسد و ، المركزية السلطة قرارات تطبق التي الدولة أملاك لإدارة تسهيلا وهذا بذلك،
  .1 الوطني الإقليم كامل على السنوية

 : يلي ما في للاستثمار الوطني المجلس مهام تتجسد و *
 . أولويته و الاستثمار تطوير إستراتيجية يقترح  -
 تطوير مجال في الأهداف ويحدد عليه يوافق و إليه يسند الذي الاستثمار لترقية الوطني البرنامج يدرس -

  الاستثمار
 . الملحوظة التطورات مع للاستثمار التحفيزية التدابير مواءمة يقترح -
 .الموجودة للمزايا تعديل كل كذا و جديدة مزايا لتأسيس اقتراح كل يدرس -
 . تحيينها و تعديلها كذا و عليها يوافق و المزايا من المستثناة السلع و النشاطات قائمة يدرس -
  . عليها يوافق و الوطني للاقتصاد بالنسبة أهمية تكتسي التي المشاريع تحديد مقاييس يدرس -
 .الاستثنائي النظام من تستفيد أن يمكن التي المناطق يخص فيما الإقليم ēيئة أهداف ضوء على يفصل -
 .الاستثمار لترقية الوطني البرنامج لتغطية الضرورية القروض يقيم -
   . ترقيته الاستثمار لدعم المخصص الصندوق من اقتطاعها يمكن التي النفقات قائمة يضبط -
 .تشجيعه و الاستثمار دعم إجراء لتنفيذ الضرورية التدابير و القرارات كل الحكومة على يقترح -
 ذلك على يشجع و الاستثمار لتمويل ملائمة مالية وأدوات المؤسسات تطوير و إنشاء على يحث -
  . "بالاستثمار علاقة ذات أخرى مسالة كل يعالج -

 )ANIREF(الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري   :الفرع الثاني
،مهمتها البحث عن العقار الصناعي والعمل على توفيره و ضبط العقار الصناعي لإدارة أداةعبارة عن 

 23المؤرخ في  07/119للمستثمرين الى مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري،انشأة بموجب المرسوم التنفيذي 
  .م 2007افريل 

ناعي و تجاري تسعى لتقديم خدمة لصالح ،وهي ممثلة للدولة رغم من طابعها ص 2تتمتع بذمة مالية مستقلة 
  .العام وضعت تحت تصرف وزارة الصناعة و ترقية الاستثمار و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

                                                             
 جامعة السياسية العلوم  الحقوق ،كلية الحقوق في دكتوراه اطروحة الجزائري، التشريع في الصناعي للاستثمار الامتياز منح ، مرا بلكعيبات - 1

  103 ص ، الجزائر،2012 / 2011 بسكرة  خيضر محمد
  .م2007افريل  23المؤرخ في  ، 119-07من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة  - 2
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 مديرية على العبء تخفيف بينها من الأهداف من جملة تحقيق đدف الجزائري المشرع طرف من استحداثها تم
  .1  للدولة الخاصة الوطنية للأملاك التابع الصناعي العقار ضبط و ترقية و بتسيير ذلك و الدولة أملاك

 محليا المختصة القرار صاحبة للهيئة المعلومات كافة بتقديم تقوم و الصناعي العقار ملاحظة أيضا تتولى
 في للوكالة بالنسبة الضبط نشاط يتمثل و ،آفاقه و العقارية السوق توجهات و العقاري الطلب و بالعرض
 الأصول حول المعلومات بنشر تقوم أĔا ، كما للاستثمار الموجهة الحرة العقارية السوق إبراز في المساهمة
 أصول حول الوطني العرض يجمع معلومات بنك بإعداد ومقت كما ، الاقتصادي الطابع ذات المتوفرة العقارية
 4، كما منحها القانون صفة المرقي العقار حسب احكام المادة  2القانوني طبيعته كانت مهما الصناعي العقار

للوكالة صفة المرقي العقاري و هي مؤهلة بهذه الصفة  "مايلي 3 126-12من المرسوم التنفيذي رقم 
 أخرالعقارية لانجاز مناطق صناعية و مناطق النشاطات وكل فضاء  الأوعيةتهيئة : ،للقيام بمايلي 

للقيام بصفة مباشرة او غير مباشرة بتسيير المناطق  أيضاوهي مؤهلة ..دي مخصص للنشاط الاقتصا
  ".    أعلاهوالفضاءات المذكورة 

  ويتضح من خلال المادة ان الوكالة مهمة مزدوجة مهمة التسيير و مهمة التهيئة للمناطق الصناعية          
   . الدولة الممثلة في والي الولايةو المناطق النشاط ، كما لها دور الوساطة بين المستثمرين و 

  ) ANDI(الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار   :الثالث الفرع  
 أكثرلتسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية و ضبط العقارات الصناعية،وللتوضيح  إداريةعبارة عن هيئة 

هيئة ادارية تابعة " المتعلق بتطوير الاستثمار هي 03-01من الامر  6نتطرق الى تعريفها بموجب المادة 
كرس ذلك بموجب قانون الاستثمار لسنة ،و"انشأت بموجب الامر المذكور سابقا للسلطة التنفيذية

  26في المادة  2016
  .ف ضمان ترقية ودعم اكبر للاستثمارđد)SPSI(وذلك خلفا للوكالة الوطنية لترقية ودعم الاستثمار

  الأجنبية الاستثمارات مديرية : مديريتين تضم ، للاستثمار الوطني اĐلس إشراف تحت الوكالة هذه تعمل و

                                                             
 المؤرخ 119 -07 رقم التنفيذي المرسوم يتمم و يعدل 2012 مارس 19 في المؤرخ ، 126 – 12 رقم التنفيذي المرسوم من 03 المادة - 1
 المؤرخة 17 العدد الرسمية الجريدة الاساسي، قانوĔا تحديد و العقاري الضبط و للوساطة الوطنية الوكالة انشاء لمتضمن، ا 2007افريل  23 في
  .13 ص ، 2012 مارس 2 في
 2021، الجزائر، السنة02العددغامنية نورية ، حيتالة معمر، الاطار المؤسساتي و تسيير العقار الصناعي، مجاة القانون العقاري و البيئة،  - 2

  .3،ص
قانوĔا م، متضمن انشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وتحديد 2012مارس  19المؤرخ في  126-12المرسوم التنفيذي رقم  - 3

  .م25/3/2012في  17: الأساسي، الجريدة الرسمية 
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 الاستثمارات دعم و تابعةوم تطوير في الأساسية مهامها تتمثل بالاستثمار، المتعلقة مديرية الاتفاقيات و 
  1لهم الإدارية التسهيلات كل تقديم و المستثمرين استقبال ذلك إلى إضافة ، ةالأجنبيو  المحلية

 :2 مايلي في الصناعي العقار في الامتياز عقد تسيير في مهامها تتمثل و
 محل العقار على الاستثماري مشروعه تنفيذ على مساعدته و توجيهه طريق عن المستثمر باستقبال تقوم -

  الامتياز
 . الامتياز موضوع العقار باستغلال المرتبطة الشكليات استيفاء تسهيل -
 . الامتياز محل بالعقار المرتبطة المالية التسهيلات و المزايا تمنح -
 . المنح موضوع بالعقار المتعلقة الامتيازات منحه عدم أو منحه بقرار الامتياز صاحب إبلاغ -
 .للعقار استغلاله أثناء đا تعهد التي الالتزامات لكل الامتياز صاحب احترام من تتأكد -

 مع بالتنسيق الاستثمار لتطوير الوطنية الوكالة بتكليف الجزائري المشرع قام أعلاه المذكورة المهام هذه إلى إضافة
 في المؤرخ 09 - 16 رقم القانون من 26 المادة بموجب ذلك و المهام من بجملة المعنية الهيئات و الإدارات

 : يلي فيما المهام هذه تتلخص و رالاستثما بترقية يتعلق 2016 أوت 03
 .الاستثمارات تسجيل -
 . الخارج في لها الترويج و الجزائر في الاستثمارات ترقية -
 . المشاريع انجاز و الشركات تأسيس متابعة و الأعمال ممارسة تسهيل -
 الإقليمية الإمكانات و الفرص ترقية -
 مرافقتهم و مساعدēم و المستثمرين دعم -
 الأعمال مواقع في التحسس و الإعلام -
 . به المعمول للتشريع طبقا ، الاستثمار دعم نفقات تسيير في المساهمة -
 .  القانون لهذا السابقة المشاريع حافظة تسيير -

 يخفف الذي اللامركزي الوحيد الشباك وجود هو لها المسندة الصلاحيات أهمية من يضاعف مما و
  .إدارية جهات عدة إلى التوجه بدل واحدة إدارية هيئة مع يتعامل المستثمر بجعل الإدارية الإجراءات من الكثير

  

                                                             
 2021، الجزائر، السنة02، حيتالة معمر، الاطار المؤسساتي و تسيير العقار الصناعي، مجاة القانون العقاري و البيئة، العددغامنية نورية - 1
  5ص
 الجريدة الاستثمار لتطوير الوطنية الوكالة صلاحيات المتضمن 2001 سبتمبر 24 في المؤرخ 282 - 01 رقم التنفيذي المرسوم من 3 لمادة - 2

   8 ص ، 2001 سبتمبر 26 في المؤرخة 55 العدد الرسمية



 .القانوني للعقار الصناعي في التشريع الجزائريالاطار                  :           الفصل الأول  
 

[30] 
 

   لعقار الصناعياالهيئات المحلية لتسيير : ثاني المطلب ال
ومؤسسات تعمل على المساهمة  آلياتمن المستثمر وتحقيقا للامركزية ، تم وضع  الإدارةبقصد تقريب 

و ذات طابع  إداريمزدوجة الخدمات ذات طابع  الإدارة أصبحتفي تطوير الاستثمار محليا ، وبالتالي 
  . اقتصادي

للعقار الصناعي في كل ولاية ، مع التنسيق مع  الأولبحيث رخصت للوالي للاستقبال المستثمرين و الراعي 
  )الخ..الأراضيالدولة و الحفظ العقاري ، مسح  أملاكمديرية (   الإطارالقريبة من  الأجهزةباقي 

وهذا  الإداريةالذي يعيق المستثمرين وبالتالي يعود على الاستثمار ، هو مشكل البيروقراطية  الأساسيالهاجس 
ليا ما ثبط عملية التنمية وجلب العملة الصعبة ،وعطل الكثير من المشاريع الاستثمارية  مما دعى السلطات الع

منح الاستثمار ، وجمع   الإجراءاتتلخيص هذه المشاكل من خلال تقريب اللادارة من المستثمر وتبسيط كل 
  .واحدة او بما يعرق بمصطلح الشباك الوحيد اللامركزية إدارةالمعنية في عملية الاستثمار في  الإداراتكل 

    الشباك الوحيد كهيئة لامركزية للوكالة  : الفرع الأول
المعنية في منح الاستثمار بغرض  الإداراتويعني بالشباك الوحيد التكاتف و التوافق والتكامل والتعاون مابين 

من المستثمر وتجميع كل الخدمات ، وإصدار قرارات ملائمة في أجال  الإدارةو تقريب  الإجراءاتتسهيل 
  .سليمة بعيدة عن التعسف والعراقيل  أسسمعقول ووفق 
وهو المحاور الذي يقوم بتوجيه  الإدارةللاتصال بين المستثمرين و  الأولىك الوحيد اللامركزية القناة ويعتبر الشبا

ودراسة الطلبات الخاصة بانجاز مشاريع استثمارية ،مع تسليم شهادة التسجيل واستقبال الملفات المعنيين 
  . 1 إĔائهاوتوجيههم للمصالح المعنية وحسن  بالاستثمار

 أركاĔاوتعد القرارات الصادرة عن الشباك الوحيد اللامركزية نافذة في حق المخاطبين đا ، متى استوفت 
يد على حيحتج بقرار الشباك الو " ...من قانون تطوير الاستثمار  23وشروطها وهذا مؤكدته المادة 

التي جاءت كما  356-06من المرسوم التنفيذي رقم  3مكرر  28وكذلك المادة  "المهنية الإدارات
 الإدارات إزاءوالهيئات على مستوى المراكز ملزمة  الإداراتتكون الوثائق التي يسلمها ممثلو :"....يلي

  ...".والهيئات ألمعنية
وهو جزء من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على المستوى المحلي للقيام بالترتيبات التأسيسية 

  .ستثماريةللمؤسسات و تسهيل تنفيذ مشاريع ا

                                                             
، في 356-06من المرسوم التنفيذي رقم  21المعدل للمادة  2017مارس  05المؤرخ في  ، 100-17من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة  - 1

  . م8/3/2017في  17م،متضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية 2006أكتوبر
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 طاللجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات وضب  : الثانيالفرع 
  ) CALPIREF(العقار
  1الذي يحدد تشكيلتها و سيرها 2010جانفي  12المؤرخ في  20- 10بموجب المرسوم التنفيذي رقم  أنشأت

المساهمة في ضبط والاستعمال  إلىالمعنية، وēدف  الإداراتمن مختلف  وأعضاءوتضم هذه اللجنة الوالي رئيسا 
  .الاستثمار على مستوى الولاية إستراتجية إطارالرشيد للعقار الموجه للاستثمار في 

 : يلي فيما الصناعي للاستثمار الموجه الامتياز عقد تسيير في مهامها تتلخص و
 عليها الاستثمارية المشاريع إنشاء سيتم التي الأراضي موقع تحديد في المستثمرين مساعدة -
 . العقار على الاستثمارية للمشاريع إقامته عند الامتياز صاحب تقييم و متابعة -
 من 19 المادة لأحكام طبقا الامتياز موضوع العقار على الواقعة الاستثمارية المشاريع نشاط بدء معاينة -

  . سابقا المذكور 152 - 09  رقم التنفيذي  المرسوم
  . العقار على الجارية الاستثمارية المشاريع انجازه عند الامتياز صاحب معاينة-

مدير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار ، تحت سلطة الوالي ، بأمانة اللجنة  يكلف
،التي تملك بنك المعلومات مكون من مجموعة  2المساعدة على تحديد الموقع و ضبط العقار وترقية الاستثمار 

المكلفة بالعقار ، وتدرس اقتراح منح  الأجهزةالدولة و الصناعة و  أملاكمعطيات مستخرجة من طرف مصالح 
  .الامتياز بالتراضي و بالدينار الرمزي للمتر مربع

 23المؤرخ في  01-15رقم  الأمرمن  48انا المشرع الجزائري تخلى عن هذه اللجنة ، طبقا للمادة  إلا   
  04-08رقم  الأمرمن  05م التي تعدل المادة  2015المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2015جويلية 

و المتعلقة بمنح الامتياز على العقارات التابعة للأملاك  الأحكامحيث صدر في شأĔا التعليمة الوزارية المشتركة 
  .الخاصة للدولة لانجاز المشاريع الاستثمارية

   الدولة و الحفظ العقاري أملاكمديريتي :الفرع الثالث
كلاهما يخضعان للسلطة السلمية لوزير المالية توجد على مستوى كل الولايات ، وللوالي سلطة رئاسية 

لمدير املاك الدولة على مستوى كل ولاية،حسب  ثل للدولة ، وقد منح وزير المالية تفويضاعليهما بصفته مم
  : كالتالي  427- 12من المرسوم التنفيذي رقم  183 نص المادة

                                                             
 الاستثمارات ترقية و الموقع تحديد على المساعدة اللجنة ةتشكيل يحدد ، 2010 جانفي 12 في المؤرخ  ، 20-10 رقم التنفيذي المرسوم - 1

  م 2010 جانفي 17 في المؤرخة ، 04 عدد الرسمية الجريدة ، وضبط العقار
المتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية  م، 2010يناير  12المؤرخ في  20-10من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  - 2

  .الاستثمار العقاري و تشكيلها و سيرها



 .القانوني للعقار الصناعي في التشريع الجزائريالاطار                  :           الفصل الأول  
 

[32] 
 

القانون   120من المادة  03و  02الفقرتين لأحكام تطبيق  إطارفي  بالماليةيمكن للوزير المكلف "
يمنح تقويضا بموجب قرار المدير الولائي لأملاك الدولة لإعداد العقود التي ēم الاملاك العقارية  أن 1 90-30

  .2" الخاصة للدولة وإعطائها الطابع الرسمي و السهر على حفظها 
 بمنح استثناءا الجزائري المشرع سمح فقد التراضي طريق عن الصناعي العقار امتياز منح طريق عن أما

 منح يرخص"انه  على تنص والتي 04-08 الأمر من 06 المادة بموجب وذلك  التراضي طريق عن الامتياز
 المرسوم من 13/2 المادة وتضيف " الوطني للاستثمار اĐلس من وباقتراح الوزراء مجلس من بالتراضي الامتياز

 الاستثمارية المشاريع إقليميا المختص الوالي أو المعني الوزيريعرض على   نهأ  على 152-09 رقم التنفيذي
 "للاستثمار الوطني اĐلس على بالتراضي الامتياز لمنح القابلة

 طريق،عن الصناعي العقار إمتياز منح إمكانية و حق فهذه المادتين بينتا الجهة المكلفة و المخولة لها 
 للاستثمار الوطني اĐلس على المشاريع عرض صلاحية للوالي أن على المواد خلال من يتضح وبالتالي التراضي
  .ولايته إقليم في المشروع وجود حالة في وذلك

 بحق وتتميز ، الشروط بدفتر مرفقا بالتراضي الامتياز منح عقد إعداد تتولى الدولة أملاك مديرية فان ومنه*
 : الآتية المهام إلى إضافة الوطنية الأملاك على أيضا الرقابة

 .تسييرها و حمايتها و الدولة، لأملاك التابعة الممتلكات بجرد المتعلقة العمليات تنفيذ -
 علاقة ولها الأصلية النسخ حفظ و ، الدولة لأملاك التابعة العقارية بالعمليات المتعلقة العقود بتحرير القيام -
  đا
 . ولايتها في الدولة أملاك لمتفشيات المنتظم السير على السهر -
  3ا فيه المتنازع للقضايا متابعتها و ، الدولة أملاك بعمليات المتعلقة الطلبات بدراسة القيام -
حق الامتياز لدى الجهات  إسقاطمن اجل  الإجراءاتباتخاذ  إقليمياالدولة المختص  أملاككما كلف مدير *

  .المستفيد بالتزاماته إخلالالقضائية المختصة ، عند 
من  إخلاليترتب على كل "التي جاء فيها  أعلاهالمذكور  04-08 الأمرمن  12المادة   أكدتهوهو ما *

من اجل  إجراءاتاتخاذ  الأعباءالمستفيد من الامتياز للتشريع الساري المفعول و للالتزامات التي يتضمنها دفتر 
  .1" الدولة المختص إقليميا  أملاكحق الامتياز لدى الجهات القضائية المختصة بمبادرة من مدير  إسقاط

                                                             
  .  المتضمن قانون  الاملاك الوطنية المعدل و المتمم،  01/12/1990المؤرخ في  30 -90القانون  - 1
  .153سابق ، ص ، مرجع انوني للعقار الصناعي في الجزائر، النظام القحنان سميحة خوادجية - 2
الحفظ  و الدولة لأملاك الخارجية المصالح تنظيم المتضمن ، 1991 مارس 02 في المؤرخ 65 - 91 رقم التنفيذي المرسوم من 08 المادة - 3

  . م1991مارس  06 في المؤرخة ، 10 عدد الرسمية الجريدة ، يالعقار 
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  وكالة تسيير التنظيم العقاريين الوالي و :الرابع الفرع 
  الوالي  :أولا 

وبعد قانون المالية لسنة  دور الوالي مهم في منح الترخيص بعقد الامتياز باعتباره ممثلا للحكومة ،يعد  
م ، كرس المشرع الجزائري دور الوالي بشكل واضح وذلك من أجل الرفع في التنمية المحلية والوطنية ، 2011

  . كان عليه سابقا ،  وهذا باقتراح من أحد الجهات المحددة قانونا  خلافا على ما
   وكالة تسيير التنظيم العقاريين الحضاريين : ثانيا

 90/405من المرسوم  24تعد هذه الوكالة تجارية فهي ذات طابع صناعي وتجاري ، وحسب المادة 
وكالات محلية لتسيير وتنظيم العقاريين الحضاريين ، أĔا تقوم  إحداثمحدد لقواعد  22/12/1990المؤرخ في 

  .العقاريينير والتنظيم بعد ما تم إلغاء مهام الوكالات المحلية للتسي.بمبادرة وحيازة الحقوق العقارية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                    
م، ص  2022، الجزائر،  السنة 29، العدد ، مجلة الاجتهاد القضائي الصناعي ، الاطار المؤسساتي لتسيير العقارسنوسي علي، صافة خيرة -  1

428.  
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  الأول خاتمة الفصل 
لم يضع تعريفا للعقار الصناعي وهذا ليس من اختصاصه ، إلا أنه وضع عدة الجزائري كان المشرع   إذا

ولذلك قام مؤخرا تحقيق الأهداف المرجوة من ذلك ،  إلىهيئات لتسيير العقار الصناعي ولكنها لم تصل 
أخرى كالوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وهيئاēا المحلية ومنح لها صلاحيات واسعة في بوضع هيئات 

، ويلاحظ على المشرع أيضا سواء على المستوى المحلي أو على المستوى المركزي تنظيم وتسيير العقار الصناعي ،
هذه المناطق بشكل كاف لاستقبال أنه خصّص مناطق واسعة من أملاك الدولة الخاصة ، ولكنه لم يهتم بتهيئة 

رة النصوص التشريعية كث  إلىوهذا راجع مشاريع استثمارية من أجل تحسين وتطوير الاقتصاد الوطني ، 
  .والتنظيمية من جهة ، وتعدد الجهات والهيئات المنظمة للعقار الصناعي من جهة أخرى
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 .استغلال العقار الصناعي في إطار الاستثمار والمنازعات الناجمة عنه :         اني  الفصل الث
 

36 
 

بمجموعة من ستثمار في الجزائر الموجه  للاستغلال العقار الصناعي انظم المشرع الجزائري كيفية 
ذه ستغلال العقار الصناعي ويأتي على رأس هاالهدف منها تعزيز وتفعيل آليات  النصوص القانونية المختلفة

طرق بمراحل مختلفة وذلك وقد مرت هذه ال. ستثمار وقوانين المالية التي تصدر كل سنة النصوص قوانين الا
ستثمار الموجه للعقار الصناعي كانت في البداية عن طريق عقد التنازل عن ختلاف مراحل الااعلى حسب 

ة لفائدة المستثمرين وذلك منذ صدور أول نص قانوني في هذا الخصوص سنة الأملاك الوطنية الخاصة للدول
فيفري المتضمن إحداث لجنة استشارية لتهيئة المناطق 18المؤرخ في  73/45هو المرسوم  ، م 1973

يحدد شروط وكيفيات منح  2006أوت 30المؤرخ في  06/11غاية صدور الأمر  إلىوذلك .  1الصناعية 
  .  2والموجهة لإنجاز أنشطة استثمارية للدولة  الامتياز

غير أنه نتج عنه عدة مشاكل مثل تغيير هذه الأملاك عن وجهتها الحقيقية وإعادة بيعها أو  
تأجيرها وعليه تفطنت الدولة لمساوئ هذا العقد فقررت تعويضه بعقد آخر ألا وهو عقد الامتياز وذلك 

على  ازالامتيم الذي يحدد شروط وكيفيات منح  2008ديسمبر سنة 1المؤرخ في  04/08بموجب الأمر 
والذي ألغى  تماما التنازل  3 استثماريةالأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة والموجهة لإنجاز مشاريع  

 الامتياز.  2011بالمزاد العلني أو بالتراضي في حين قانون المالية التكميلي لسنة  الامتيازمنح  واقتصر على
العقار الصناعي وتم  لاستغلالريق التراضي كوسيلة وحيدة عن طبالامتياز فقط  الاكتفاءبالمزاد العلني وتم 

  .4م 2015التأكيد على هذا أيضا في قانون المالية التكميلي لسنة 

العقار الصناعي ينتج عنها منازعات متعلقة بعمليات منح التنازل  استغلالوتجدر الإشارة أن عملية         
وعليه . إما أمام القضاء ليختص đا وذلك حسب طبيعة كل نزاع أو تحل بطرق ودية والتي تطرح  والامتياز

العقار الصناعي المخصص  استغلاللآليات  )المبحث الأول(نتطرق في ) مبحثين  (إلى سنقسم هذا الفصل 

                                                             
، العدد الجريدة الرسمية ، م المتضمن إحداث لجن استشارية لتهيئة المناطق الصناعية 1973فيفري  18المؤرخ في  73/45المرسوم رقم  -  1

  . م 1973مارس 9في  20
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، م  2006أوت  30المؤرخ في  06/11الأمر .  2

  .  04/08ملغى بالأمر ، م  2006أوت 30المؤرخ في  53العدد ، الجريدة الرسمية، والموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية 
عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز  الامتيازشروط وكيفيات منح  سبتمبر يحدد1المؤرخ في  04/08الأمر - 3
   .06/11والملغي للأمر  2008/ 3/9: في  49العدد    ،شاريع إستثمارية الجريدة الرسميةم
/ 31/12الصادر بتاريخ  78دد ، الجريدة الرسمية، الع2015المتضمن قانون المالية  2014ديسمبر30المؤرخ في  14/10الأمر رقم  -4

  .م  2014
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 مارللاستثللمنازعات المتعلقة بالحصول على هذا العقار المعد خصيصا  )المبحث الثاني(وفي  للاستثمار
  .وطرق الفصل فيها

   الاستثمارالعقار الصناعي في إطار  استغلالعقود :  ولث الأالمبح
 والاستثمار الاقتصادذلك حسب قوانين عرف العقار الصناعي عدة آليات للحصول عليه و 

على 1 08/04غاية صدور الأمر  إلىالمشرع بداية من الستينيات  اعتمدحيث  الاستقلالالجزائرية منذ 
نوعين من العقود للحصول على العقار بداية  بعقد التنازل المباشر غير أنه بسبب المشاكل التي ظهرت 

مباشرة تخلت الدولة عنه وتبنت عقد الامتياز  استغلالهابسبب هذا العقد كبيع المستثمرين للأرض وعدم 
المشرع  اعتمدالسالف الذكر  08/04لكن بعد صدور الأمر ) تنازل غير مباشر( تنازل  إلىالقابل للتحويل 

الثاني  المطلب( في ثم نعرض )الأول  المطلب(غير القابل للتنازل وعليه سنعرف عقد التنازل في  الامتياز عقد
  . 08/04التنظيم القانوني لهذا العقد قبل صدور الأمر )

  عـقد التنـازل : المطلب الأول 
يمثل عقد التنازل أولى العقود التي تبناها المشرع الجزائري في مجال استغلال  الأوعية العقارية الموجهة لإنجاز 

الفرع ( في وخصائصه المشاريع الاستثمارية ، ومن خلال هذا العنصر  سنحاول إعطاء مفهوم لعقد التنازل 
التنظيم ) الفرع الثالث ( ،وفي  ء عقد التنازلقبل إجرا إجراءات ما) الفرع الثاني(في ، ثم نعرض ) الأول 
  . لهذا العقد القانوني

  مفهوم عقد التنازل وخصائصه : ول الفرع الأ
   .)ثانيا(هذا العقد ، ثم تبيان خصائص ) أولا ( مفهوم عقد التنازل  إلىسيتم ضمن هذا الفرع التطرق      

   : مفهوم عقد التنازل  :أولا  

أي أنه  2عقد التنازل هو العقد الذي يتم بموجبه نقل ملكية عقار مبني أو عير مبني بمقابل مالي 
نقل الملكية للمشتري بصفة كلية وينصب على الأملاك الوطنية الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع 

التنازل بالمزاد العلني مقابل أو  الامتيازيمنح (  06/11من الأمر  6وهذا ما نصت عليه المادة   3 استثمارية
تحدده مصالح الأملاك الوطنية المختصة  سنوية ناتجة عن المزاد حسب ما إيجاريهسعر التنازل أو إتاوة  تسديد
  ).إقليميا 

                                                             
عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز  الامتيازسبتمبر يحدد شروط وكيفيات منح 1المؤرخ في   ،04/08الأمر  - 1

  .مشاريع إستثمارية الجريدة الرسمية، المرجع السابق 
 www.aniref.dz: اطة والضبط العقاري تعريف وارد في موقع  الوكالة الوطنية للوس - 2
  . 62، صم، الجزائر2006دار هومة، سنة   ، بوجردة مخلوف العقار الصناعي الطبعة الثانية - 3
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المتضمن تكوين  1974فيفري 20المؤرخ في  74/26المصطلحين معا في الأمر  استعملوالمشرع الجزائري 
بينما في المادة . 1منه 10عقارية لصالح البلديات الذي نص على عقد التنازل من خلال المادة  احتياطات

للقطع الأرضية يتم علنا بعد مداولة اĐلس الشعبي البلدي ، وعليه فالمشرع كل ) البيع: (ذكر كلمة  11/2
 . مرة يوظف كلمة ، وأحيانا يوظفهما معا لكن النتيجة هي وجود مقابل يدفع 

المؤرخ في  08/14ديسمبر المعدل والمتمم بالقانون 1المؤرخ في  90/30من قانون  26نصت المادة و 
يمكن التنازل أو تأجير الأملاك العقارية التابعة (  2المتضمن قانون الأملاك الوطنية  2008جويلية  20

إذن الأملاك ....). للأملاك الخاصة للدولة والجماعات الإقليمية غير المخصصة أو التي ألغي تخصيصها 
  . الوطنية الخاصة التابعة للدولة غير المخصصة هي التي يمكن التنازل عنها 

  خصائص عقد التنازل :ثانيا
  : بمجموعة من الخصائص تتمثل في  يتصف عقد التنازل 
 التنازل عقد إداري : أ

يتضمن عقد التنازل شروط لا تظهر لا في العقود المدنية أو التجارية حيث تكون الإدارة فيه في مركز  
ممتاز مع الطرف المتعاقد معها حيث يزود هذا العقد بدفتر شروط وفيه يحق للإدارة توقيع جزاءات في حالة 

ية أملاك الدولة بصفتها موثق الدولة وتقوم مدير .3إخلال المتعاقد بالتزاماته وتكون المصلحة العامة أساسه 
 120بتحريره ممثلة في المدير الفرعي أو الولائي لأملاك الدولة والمفوض من طرف وزير المالية طبقا للمادة 

تدرس الإدارة :(المتضمن الأملاك الوطنية وهذا نصها  1990/ 1/12المؤرخ في  90/30من القانون 
المسيرة الأخرى كل فيما يخصها وتعد وتحضر ثم تقدم الى السلطة المخولة المكلفة بالأملاك الوطنية والمصالح 

أي مشروع عقد أو تسيير أو تصرف طبقا للقواعد المعمول đا ويكون متعلق بالأملاك التابعة للأملاك 
 .).الوطنية الخاصة التابعة للدولة

 
 

                                                             
العقارية لصالح البلديات ،الجريدة الرسمية  الاحتياطاتالمتضمن  ،م 1974فيفري 20،المؤرخ في  74/26من الأمر  10المادة  - 1

  .م 1974فيفري 21: المؤرخة في 19العدد
الجريدة  –، المتضمن قانون الأملاك الوطنية ،المعدل والمتمم  1/12/1990،المؤرخ في  90/30طنية من قاون الأملاك الو  6المادة  - 2

  .  م 1990/ 2/12: المؤرخة في  52:الرسمية 
ة الدكتورة ، شعبة القانون الخاص، قسم القانون النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر ، رسالة لنيل شهاد  ،حة حنانخوادجية سمي - 3

  188ص ، م2014/2015، الجزائر، سنة العقاري، كلية الحقوق، قسنطينة
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  التنازل عقد رسمي : ب
التي توجب  1مدني 1مكرر 324عقار وحسب المادةإن محل عقد التنازل يتضمن نقل ملكية      

م والمتضمن إقامة  12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر  16إفراغه في شكل رسمي وحسب المادة 
والتي توجب الشهر للعقد الرسمي بالمحافظة العقارية  لنقل الملكية . 2المسح العام وإنشاء الدفتر العقاري 

م المتضمن تأسيس السجل العقاري  25/3/1976المؤرخ في  76/63سوم من المر  61العقارية والمادة 
  . ن يقدم على شكل رسميوالتي تلزم لكل عقد يكون محل إشهار في المحافظة العقارية يجب أ.3

  جراءات ماقبل إجراء عقد التنازل إ :الفرع الثاني 

يشترط للتنازل عن الأرض المخصصة للعقار الصناعي عدم تخصيصها لإحدى الهيئات العمومية : أولا
 :مديرية أملاك الدولة حيت تتخذ مايلي  اختصاصأما عن الأجرات فهي من 

الصناعي المقصود بالعملية وذلك بالبحث في أرشيفها أو للتأكد من أن  تحديد أصل ملكية العقار:ثانيا
 .ك الوطنية الخاصة الملك تابع للأملا

وجمع الصفات التي يتميز đا هذا العقار من حيث الصنف والنوع حيث يقوم  التقييميةالدراسة : ثالثا
القيمة التجارية للعقار من خلال المعاملات العقارية المتشاđة ويحرر في الأخير  المقيم العقاري بتحديد

 . تقرير جامع لنتائج التقييم وهذا بعد دراسته الميدانية للعقار المراد التنازل عنه

  لتنازل التنظيم القانوني لعقد ا : الثالثالفرع 

التنازل وذلك حسب النصوص القانونية المنظمة له  سوف يتم  دراسة مختلف مجالات تطبيق عقد
في ) ثالثا(ثم  82/11 في القانون) ثانيا(، ثم  74/26:  في الأمرلات تطبيقه امج) أولا (وعليه نعرض 

 .  91/25في القانون  ) رابعا(و  84/55 المرسوم التنفيذي 

 

                                                             
ماي  13في  المؤرخ 07/05: المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  75/58:من الأمر  1مكرر324المادة  -  1

  .م2007ماي  13بتاريخ  31:، العدد الجريدة الرسمية 2007
  .شاء الدفتر العقاري، المرجع السابقالمتضمن إقامة المسح العام وان 1975/ 12/11: المؤرخ في  75/74من  الأمر  16انظرالمادة  - 2
المؤرخ  93/123المتضمن تأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  25/3/1976المؤرخ في  76/63المرسوم  - 3
  .م1993/ 19/3:في 
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      74/26في إطار الأمر رقم  :أولا 

 استثماريةالعقارية التابعة للبلدية والمخصصة لإنجاز مشاريع  للاحتياطاتتخصص الأراضي التابعة 
تعلق الأمر  إذاأما  الاستثمارذا كانت البلدية هي صاحبة مباشرة لصالح الدولة أو الجماعات المحلية إ

بمشاريع خاصة يتم الحصول على هذه الأرض عن طريق التنازل بمقابل تحدده  أملاك الدولة وهذا طبقا 
عقارية لصالح  احتياطاتم المتضمن تكوين 1974فيفري 20المؤرخ في  74/26من الأمر  10نص المادة ل

الدولة والجماعات  استثماراتتخصص الاحتياطات العقارية البلدية لأساس :( حيث تنص .  1البلديات 
العمومية لكل نوع وفيما يخص جميع الاستثمارات غير التي تقوم đا البلدية المعنية فان البلدية تتنازل عن 

للنفقات من كل نوع  الاعتبارالدولة مع الأخذ بعين  أملاكلقاء عوض على أساس تقدير مصلحة  الأرض
  .)التي تتحملها البلدية 

العمومية فتكون أمام  الاستثماراتأما  ، التي يقوم đا الخواص الاستثماراتص وعليه فالتنازل هنا يخ    
قائمة  أساستخصيص للأرض المعنية والتنازل يكون علنيا ويتم البيع بعد مداولة اĐلس الشعبي البلدي على 

 . 2المذكور أعلاه  74/26من الأمر  13المشتريين ويفتح للجمهور علنيا وهدا طبقا للمادة 
   82/11في إطار القانون  : انياث

نص في . 3م المتضمن الإستثمار الوطني الخاص  1982/ 4/ 21المؤرخ في  82/11القانون رقم 
على عقد التنازل عن الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية مع  3و2مادتيه 

يخضع كل مشروع استثمار يقل مبلغه : منه على  2الخواص المعتمدين من طرف الدولة حيث تنص المادة 
ذو جنسية جزائرية ون مليون دينار جزائري يبادر به شخص أو عدة أشخاص طبيعي -30-عن ثلاثين 

  ).ومقيمون بالجزائر لأحكام هذا القانون وينجز وفقها 
في نظر هذا القانون الاستثمارات المزمع انجازها  الاستثماراتيقصد بمشاريع : (  3وتنص المادة

  .)على يد القطاع الخاص الوطني في مجالات النشاط ذات النفع الاقتصادي الاجتماعي 

                                                             
  .المرجع السابق  المتضمن تكوين إحتياطات عقارية لصالح البلديات،، م 1974فيفري 20المؤرخ في  74/26الأمر  - 1
  .  المرجع  السابق  ،احتياطات عقارية لصالح البلديات المتضمن تكوين، م 1974فيفري 20المؤرخ في  74/26الأمر من  11المادة  - 2
: المؤرخة في 34المتضمن الإستثمار الوطني الخاص الجريدة الرسمية العدد ، م  1982/ 4/ 21المؤرخ في  82/11القانون رقم  - 3

  م 24/8/1982
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م المتضمن قانون المالية لسنة 24/12/1984المؤرخ في  84/21من القانون 151وتنظم المادة 
يجوز لإدارة شؤون الأملاك الوطنية والعقارات أن تتنازل بمقابل : ( مراحل عقد التنازل بقولها  1م 1985

الواقعة خارج المساحات التابعة للدولة ) غير المبنية ( ولفائدة المبادريين المعنيين عن الأرضي العارية 
الخاصة المعتمدة قانونا يمكن التنازل الا  الاستثماراتالمخصصة للتعمير التي اعترف بضرورēا لإنجاز مشاريع 

بعد أخذ الرأي المطابق لوزير الفلاحة أو ممثله المؤهل قانونا وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق 
العقارية التي تملكها  الأراضيم الذي يحدد شروط بيع  7/1/1986 المؤرخ في 86/05والمرسوم .) التنظيم 

التنازل في المواد  إجراءاتنظم . 2الدولة وتعد ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات الخاصة المعتمدة قانونا 
  :نجملها في  3-4-5-6:
بوصل إيداع  لجان اختيار القطع الأرضية مع إرفاقه إلىتقديم صاحب المشروع طلب تخصيص العقار  -

 .النظامية  الاعتمادلدى المصالح الولائية للحصول على وثيقة  الاعتمادملف 
 إلىالمشروع على محضر ليرسل  لاستقبالالأرض رأيها حول قابيلية الأرض  باختيارتقدم اللجنة المكلفة  -

الوالي  إلىلملف الدولة لتحديد ثمنها حسب سعر السوق ثم يرسل ا بأملاكالمدير الفرعي الولائي المكلف 
 .عقد التنازل التام  لإعداد أخرىالمدير الفرعي مرة  إلىلإصدار قرار إداري بالتنازل ليرجعه 

يقيد البيع المذكور ( من نفس المرسوم 6يدرج شرط فاسخ يتعلق بالمدة المقررة للانجاز حسب نص المادة  -
برنامج الاستثمار المعتمد في المدة في هذا المرسوم بشرط فسخي يتمثل في اشتراط التنفيذ المطابق ل

يحق  أجالهلم يتم انجاز المشروع في  وإذا. )اللازمة لانجازه حسب ما هو مقرر في ملف الاعتماد نفسه 
 . القضاء لطلب فسخ العقد بسبب عدم تنفيذ المستثمر التزامه إلىالدولة الحق في اللجوء  أملاكلمدير 

م المتضمن ترقية 5/10/1993م المؤرخ في  93/12التشريعي تم إلغاء هذا المرسوم بالمرسوم  -
 3. الاستثمار

   84/55في إطار المرسوم التنفيذي  : ثالثا
  .1المتضمن ادارة المناطق الصناعية  1984مارس 3المؤرخ في  84/55من المرسوم التنفيذي  6تنص المادة

                                                             
المؤرخة في  72الجريدة الرسمية، العدد،  ، م 1985م المتضمن قانون المالية لسنة 24/12/1984المؤرخ في  84/21من القانون 151 - 1

  .م  12/1984/ 28
المتضمن تحديد شروط بيع الأراضي العقارية التي تملكها الدولة وتعد ضرورية لانجاز برامج  م، 7/1/1986المؤرخ في  86/05والمرسوم  - 2

  .م8/1/1986، في  8الاستثمارات الخاصة المعتمدة قانونا ، كما تحدد كيفيات هذا البيع ، الجريدة الرسمية 
  .السالف الذكر.ترقية الاستثمارالمتضمن  ،م5/10/1993المؤرخ في  ،م 93/12رسوم بالمرسوم التشريعي الم - 3
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  : يحتفظ صاحب المشروع على الخصوص بواجباته في مجال ما يأتي : ( على 
 .  الاستثمارتسيير   -
  .) التي تتكون منها المنطقة وبيعها شراء الأرض اللازمة لإنجاز المشاريع -

داخل المناطق الصناعية بتحويل ملكية الأراضي  الاستثمارحيث تقوم إدارة أملاك الدولة في إطار مخططات 
 ات بإعادةعليها وتقوم هذه المؤسستقوم بتهيئتها وتجزئتها لإقامة المشاريع  لفائدة مؤسسات التهيئة بعد ما 

.الملكية المحافظة العقارية لنقلرسمية ومشهرة ب ةتوثيقيعنها لفائدة المستثمرين بعقود  التنازل  
   91/25في إطار القانون :رابعا 

م المتضمن التهيئة العمراني 27/1/1987المؤرخ في  87/03أنشأت هذه المناطق بموجب القانون 
في  المؤرخ 91/25م بموجب القانون 1990ونص قانون المالية لسنة. 2المعدل والمتمم -

حيث  لاستثماراعلى التنازل على هذه المناطق من أجل ترقية  161في مادته .  3م 18/12/1991
مع مراعاة المخططات الرئيسية للتهيئة والتعمير يمكن التنازل عن العارية المتوفرة : ( يلي  نصت على ما

  ). استثماريةالتابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي تعتبر ضرورية لإنجاز مشاريع 
الأراضي الجرداء م المتضمن شروط بيع 19/12/1992: وصدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

  .لينظم شروط التنازل  4.المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
عــقد الامتيــاز  :الثانيالمطلب   

العقار الصناعي للغرض الذي  استغلالنجم عن تطبيق عقد التنازل الأول عدة مشاكل أهمها عدم 
لكنه  امتيازألا وهو عقد  آخربداله بعقد وضع من أجله ولهذا قام المشرع الجزائري بإلغاء هذا العقد واست

 بداية من صدور وهذا .  الاستثماريبشرط إنجاز المشروع )  غير مباشر ( عقد تنازل إلىقابل للتحويل 
والقوانين الصادرة بعده  5.الاستثمارم المتضمن ترقية 5/10/1993 المؤرخ في  93/12رسوم التشريعي الم

غاية  إلى، تياز بالمزاد العلني أو بالتراضيواقتصر المشرع الجزائري على الامم ألغي التنازل 2008، وفي سنة 
                                                                                                                                                                                              

: المؤرخة في 20المناطق الصناعية، جريدة رسمية  إدارةالمتضمن  1984مارس 3المؤرخ في  84/55من المرسوم التنفيذي  6المادة - 1
  .م1984مارس 6
  .م 28/1/1987 في 5:ة الجريدة الرسميم ،المتضمن التهيئة العمراني ،المعدل والمتمم 27/1/1987المؤرخ في  87/03القانون  - 2
: ، المؤرخة في 65: م ، الجريدة الرسمية العدد18/12/1991: المؤرخ في 91/25بموجب القانون  ،م1990قانون المالية لسنة - 3

  م 18/12/1991
م المتضمن شروط بيع الأراضي الجرداء المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، 19/12/1992: القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 4

  .م 4/1992/ 11:المؤرخة في  25: الجريدة الرسمية 
  . المرجع السابق  .م ،المتضمن ترقية الإستثمار5/10/1993، المؤرخ في  93/12المرسوم التشريعي  - 5
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سه ، وهذا م تم الإبقاء على آلية التراضي فقط 2011سنة  : ، المؤرخ في 16/09القانون ما كرّ
) 2الفرع(مفهوم عقد الامتياز وفي ) 1الفرع(لهذا سنعرض في م، المتعلق بتطوير الاستثمار ، 3/8/2016

  .كيفية الحصول على عقد الامتياز ) 3الفرع (التنظيم القانوني لهذا العقد ، ثم في 
وخصائصه  مفهوم عقد الامتياز :الأولع ر فال  

تنازل  إلىتحويلها  إمكانيةإن منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك  الوطنية الخاصة للدولة مع 
ذه المشكلة استهلاك الأوعية العقارية باعتبارها أملاك غير متجددة وأمام ه إلىبطلب من المستثمرين أدى 

المشرع الجزائري الأمر  تدخل المشرع بوضع نظام قانوني جديد للحصول على العقار الصناعي حيث أصدر
على الأراضي التابعة للأملاك الامتياز منح  وكيفياتم الذي يحدد شروط 1/9/2008المؤرخ في  08/04

الأوعية  لاستغلالحيث نص الأمر على قواعد جديدة  1.الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية 
 لاستغلالالوحيد  الامتياز الأسلوب أسلوبفي هذا اĐال حيث جعل من  للاستثمارالعقارية الموجهة 

عقد التنازل كليا وتدعمت هذه  ءبإلغاغاية يومنا هذا وقام المشرع في هذا الأمر  إلىالعقار الصناعي وهذا 
م من خلال تكريس الامتياز عن طريق 2011الفكرة أكثر بقوانين المالية وخاصة قانون المالية لسنة 

وعليه سوف . الأراضي التابعة للأملاك  الوطنية الخاصة للدولةالتراضي كوسيلة وحيدة لمنح الامتياز على 
  ) .ثانيا ( خصائصه  إلى ثم ) أولا( مفهوم عقد الامتياز إلىنتعرض 

  مفهوم عقد الامتياز  :أولا 
عرّف الفقهاء عقد الامتياز بعدة تعريفات حاولوا من خلالها إبراز خصائص هذا العقد وتمييزه عن  

ذلك :( الامتياز هو  على أن عقد" بوجردة مخلوف "بقية العقود ومن أبرز هذه التعريفات تعريف الأستاذ 
بقطعة أرضية متوفرة وتابعة لأملاكها الخاصة  الانتفاعالعقد الذي تخول بموجبه الدولة مدة معينة حق 

شخصا طبيعيا أو معنويا يخضع للقانون الخاص مقيما أو غير مقيم أو مؤسسة عمومية اقتصادية لتستعمل 
  ).    2.صة من المناطق المذكورة سالفاتلك الأرض أساسا في إقامة مشروع استثماري في منطقة خا

يتولى الملتزم فردا كان شركة بمقتضاه  إداريعقد : ( فعرفه بــ  "سليمان محمد الطماوي"أما الدكتور 
اها من المنتفعين مع خضوعه للقواعد صادي واستغلاله مقابل رسوم يتقاضمرفق اقت إدارةوعلى مسؤوليته 

  .  3.)في عقد الامتياز الإدارةبسير المرافق العمومية فضلا عن الشروط التي تضمنها  الضابطة الأساسية

                                                             
  .السالف الذكر 06/11م الذي ألغى الأمر 3/9/2008المؤرخة في  49، العددالجريدة الرسمية - 1
  . 108ص ،م2006توزيع، الجزائر دار هومة للطباعة والنشر وال ،القانون الصناعي ،الطبعة الثانية ، بوجردة مخلوف  - 2
   . 108، ص1991جامعة عين شمس، مصر  ،ية دراسة مقارنة ،الطبعة الخامسةللعقود الادار الأسس العامة  ،الطماوي سليمان محمد - 3
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في فقرته  94/322، دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي من الجانب التشريعي
عقد الامتياز هو العقد الذي تخول الدولة بموجبه الدولة مدة :( عرف عقد الامتياز بقوله ) 01(الأولى 

متوفرة وتابعة لأملاكها الخاصة شخصا طبيعيا أو معنويا يخضع للقانون  أرضيةمعينة حق الانتفاع بقطعة 
اص مقيما أو غير مقيم أو مؤسسة عمومية اقتصادية لتستعمل تلك الأرض أساسا في إقامة مشروع الخ

م والمتعلق بترقية 5/10/1993: المؤرخ في  93/12المرسوم التشريعي  إطاراستثمار في منطقة خاصة في 
للأراضي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز  2006أوت 30المؤرخ  06/11في الأمر  ،1. الاستثمار

 أشارتالشكل الذي يأخذه حيث  إلىأشار  وإنماالتابعة للأملاك الخاصة لم يعرف صراحة عقد الامتياز 
تعده الأملاك الوطنية مرفقا  إدارياعقدا  4يكرس الامتياز أو التنازل المذكور في المادة:( منه بقولها  7المادة 

  ).د وشروط الامتياز أو التنازل بدفتر أعباء يحدد برنامج الاستثمار الواضح وكذلك بنو 

م ، يحدد شروط 2004/ 1/9المؤرخ في  08/04من الأمر  4وهذا أيضا ما صرحت به المادة 
  .  استثماريةعن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع  الامتيازوكيفيات منح 

يعهد بموجبه أحد أشخاص القانون العام يسمى مانح  إداريوعليه فعقد الامتياز بصفة عامة هو عقد 
مرفق عام على نفقته ومسؤوليته تحت رقابة وإشراف السلطة المانحة ويكون بمقابل  إدارةالامتياز يتولى 

  . 2يتقاضاه صاحب الامتياز 
خصائص عقد الامتياز  :ثانيا   

    : يتميز هذا العقد ، من خلال التعريفات السابقة ، بمجموعة من الخصائص وهي 
يكرس الامتياز ( حيث جاء فيها  08/04من الأمر ) 04(وهذا ما أكدته المادة الرابعة : إداريعقد / أ

  ....) تعده إدارة أملاك الدولة  إداريالمذكور في المادة الرابعة أعلاه بعقد 
موظف عمومي يتمثل في المدير الفرعي لأملاك الدولة طبقا للمادة ه محرر من قبل لأن: عقد رسمي / ب

، يحدد م2004سبتمبر1المؤرخ في   04/08من نفس الأمر  10قانون مدني وأيضا المادة 1مكرر  324

                                                             
، الملحق از الاتثمارات في المناطق الخاصةالفقرة الأولى من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح الامتياز لأراضي أملاك الدولة لانج - 1

 في  67 الجريدة الرسمية، ح امتياز استغلال المناطق الخاصةتضمن منم الم19/10/1944المؤرخ في  94/322بالمرسوم التنفيذي 
  م 19/10/1994

  . 79، لبنان ص الطبعة الأولى ،مروان محي الدين قطب، طرق خصخصة المرفق، منشورات الحلبي الحقوقية - 2
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 استثماريةعن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع  الامتيازشروط وكيفيات منح 
.1   

وهو حق الانتفاع بحيث تمنح للمستفيد سلطة مباشرة على العقار  ، عقد يرتب حق عيني عقاري/ ج
  . الممنوح بحيث يستعمله ويستغله دون وساطة 

  .عقد يرد على قطعة أرضية تابعة للأملاك الوطنية الخاصة غير مخصصة أو محتملة التخصيص / د
فع أتاوة ايجارية سنوية المحددة من طرف مديرية املاك الدولة المختصة إقليميا عقد الامتياز يمنح بمقابل د/ ه

  . بالمئة من القيمة التجارية للعقار محل الامتياز 5والتي تمثل 
  . كل طرف يأخذ مقابل ما يعطيه : عقد معاوضة / و
  .ذي يلتزم بانجاز المشروع الدولة المانحة العقار والمستفيد الممنوح له العقار وال: عقد ملزم لجانبين / ز

تحقيق ميداني  إجراءعقد التنازل عن عقد الامتياز كثيرا من خلال  إجراءاتتختلف  لانلاحظ مما سبق أنه  -
  في أرشيف مديرية أملاك الدولة والمحافظة العقارية )  من الأملاك الخاصة (والبحث عن ملكية العقار للدولة 

 5ارية السنوية والتي تمثل الإيجالدولة تحدد الأتاوى  أملاكتقييم للعقار مديرية  إجراءلكن في عملية 
سنة وتخضع للتخفيض 11هذه الأولى بعد انقضاء فترة  تحيينمن قيمة العقار محل منح الامتياز ويتم  بالمائة

تجارية للعقار من القيمة ال يقوم المقيم العقاري بتحديدأما في عقد التنازل . من أجل تشجيع الاستثمار 
  .خلال المعاملات العقارية المتشاđة من أجل بيعه Ĕائيا 

التنظيم القانوني لعقد الامتياز  :الفرع الثاني   
في إطار المرسوم ) أولا(متياز بمراحل مختلفة وهذا من خلال مختلف القوانين التي أقرته ، ولهذا نعرضه عقد الا مر

من ) رابعا(في إطار قوانين المالية للسنة، ) ثالثا(،  94/320: خلال الأمرمن ) ثانيا(،  93/12: التشريعي
في القانون  )سابعا(وأخيرا  08/04: الأمر) سادسا(، ثم06/11: الأمر في )خامسا(، 01/03: خلال الأمر

16 /09 .  
     93/12في إطار المرسوم التشريعي :  أولا

المؤرخ في  93/12من المرسوم التشريعي  23أول ظهور لعقد الامتياز من خلال نص المادة 
يمكن للدولة ان تمنح بشروط : ( المذكور سابقا ، بقولها  الاستثمارم المتضمن تطوير 5/10/1993

......). ....امتيازية قد تصل الى الدينار الرمزي تنازلات عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
                                                             

عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة  الامتياز، يحدد شروط وكيفيات منح م2004/ 1/9المؤرخ في  04/08لأمر ا - 1
  . ، المرجع السابق استثماريةلإنجاز مشاريع 
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المؤرخ  93/12من المرسوم  23ذا طبقا للمادة وه الأراضي الواقعة في المناطق الخاصة تكون محل للامتيازو 
بحيث تتنازل الدولة عن الأملاك الوطنية الخاصة لصالح  الاستثمارم المتضمن تطوير 5/10/1993في 

، وتطبيقا لهذا المرسوم  صدر المرسومان ، الأول المرسوم  الاستثمارات التي تنحصر فقط في المناطق الخاصة 
  .  1طق الحرة المتضمن المنا 17/10/1994المؤرخ في 94/320

   2.بحيث لا يسمح فيها بتحويل الامتياز الى تنازل ،بل يسمح فقط بالاستغلال عن طريق الترخيص 
.  3منح استغلال المناطق الخاصة ، المتضمن  17/10/1994المؤرخ في  94/322والمرسوم الثاني رقم 

أن عقد الامتياز هو عقد تحول بموجبه الدولة ممثلة في إدارة أملاك : (  حيث تنص المادة الأولى منه على 
بقطعة أرضية غير مخصصة وتابعة لأملاكها الخاصة شخص طبيعي أو معنوي أو مؤسسة  انتفاعالدولة حق 

  : حسب الآجال المتفق عليها  لإنجاز المشروع فعلا كأساس  لاستعمالهاعمومية اقتصادية وهذا 
.انقضائهعند  الامتيازإما تجديد  -  
.)من المشروع الذي تعاينه قانونا السلطة المؤهلة  الانتهاءالتنازل بمقابل مالي بمجرد  -  

أو تتنازل له الإدارة  الامتيازنلاحظ أنه إذا تم المستثمر انجاز المشروع في المدة المحددة يمكن له تجديد عقد 
  .بمقابل مالي 

320/  94 في إطار الأمر :اثاني   
المناطق الحرة هي مساحات مضبوطة الحدود للقيام بأنشطة صناعية وخدمات تجارية وتحدد بمرسوم 

والأملاك العقارية التابعة لهذه المناطق هي أملاك وطنية عمومية . بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية 
م والمتضمن قانون الأملاك  1/12/1990: المؤرخ في  90/30:من قانون  31للدولة وهذا طبقا للمادة 

م ، المتعلق بالمناطق الحرة في إطار ترقية  17/10/1994: ، المؤرخ في  94/320، والأمر  4الوطنية 
تسيير واستغلال  إلى الامتيازمنه لأحكام هذا العقد حيث يهدف ) 2(خصص الفصل الثاني .  5الاستثمار

من نفس المرسوم ، عن طريق  4طبقا للمادة المنطقة الحرة ، ويمنح لشخص معنوي فقط عام أو خاص
المزايدة فقط ويترتب على هذا المنح اتفاقية يوافق عليها بمرسوم تنفيذي وتسري من تاريخ نشر هذا المرسوم 

                                                             
  .م  19/10/1994: المؤرخة في  67المتضمن المنا طق الحرة، الجريدة الرسمية ، العدد  17/10/1994المؤرخ في 94/320المرسوم  - 1
  .المتعلقة بمنح الاستغلال بالمنطقة الحرة من الاتفاقية  13، المادة 3المادة  - 2
  . ، المرجع السابق تضمن منح استغلال المناطق الخاصةالم17/10/1994المؤرخ في  94/322المرسوم  - 3
  .، المرجع السابقالأملاك الوطنية ،المعدل والمتمم، المتضمن قانون 1/12/1990لمؤرخ في  ،ا90/30قانون الأملاك الوطنية  - 4
: في المؤرخة 67، المتعلق بالمناطق الحرة في إطار ترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية م 17/10/1994: ، المؤرخ في 94/302مر الأ - 5

: ، المؤرخة في43ناطق الحرة، الجريدة الرسمية م المتضمن الم19/7/2003:، المؤرخ في03/02م، المعدل والمتمم بالأمر 19/10/1994
   .م  20/10/2003
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عقد تنازل أو  إلىتحويله  إمكانيةولم ينص المشرع على  الاتفاقيةسنوية تحدد في  إيجاريه إتاوةمقابل دفع .  1
  .ملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتنازل أو الحجز أو التقادمبيع لأĔا من الأ

الدولة لينظم  أملاك إدارةوالمتضمن شروط 23/11/1991: المؤرخ في  91/454وجاء المرسوم  
  .فقط للاستغلالوعليه فعقد الامتياز هو مجرد ترخيص . 2الأملاك الوطنية الخاصة  أراضيالمعاملات على 

للسنة قوانين المالية  إطارفي : ثالثا   

م ،المتضمن قانون المالية لسنة 18/12/1991المؤرخ في  91/25من القانون  161تنص المادة 
مع مراعاة المخططات الرئيسية للتهيئة والتعمير يمكن التنازل على الأراضي العارية المتوفرة . (3م  1992

دفتر أعباء يحدد  أساسائدة المستثمرين المعنيين على التابعة لأملاك الدولة الخاصة بالتراضي وبمقابل مالي لف
  ..............) .في حالة عدم وفاء المتنازل له بالتزاماته الإلغاءشروط للتنازل وكيفيات 

وعليه فالمشرع اعتمد طريقة منح الامتياز القابل للتنازل المباشر لفائدة المستثمر على الأراضي  التابعة 
بالمدة المقررة لإنجاز المشروع وإلا  الالتزاملأملاك الدولة الخاصة مع منحه امتيازات مالية مشجعة شريطة 

  . العقد للفسخ تعرض هذا
: المؤرخ في  4، 93/18من المرسوم  118المادة السابقة بموجب  161تم إلغاء المادة 

م ، والتي جاءت بطريقة جديدة وهي عقد الامتياز 1994م المتضمن قانون المالية لسنة 29/12/1993
  . تنازل وهذا في إطار كيفيات التنازل  إلىمع إمكانية تحويله 

د تنازل ومن أجل ترقية م  فكرة المنح بالامتياز وتحويله الى عق1995وأكد قانون المالية لسنة 
الإستثمار أكثر أقر المشرع لأول مرة الحق للمستثمر في الحصول على قرض مقابل رهن القطعة الأرضية 

  . 19955من قانون المالية لسنة  148المادة وهذا في وهذا رغم عدم امتلاك المستثمر لعقد ملكية للأرض 
                                                             

 ، المتعلق بالمناطق الحرة في إطار ترقية الاستثمارم17/10/1994: المؤرخ في  ،94/320ليها من المرسوم التنفيذي وماي 4المادة  -  1
  .المرجع السابق 

الخاصة والعامة التابعة للدولة،وتسييرها ويضبط كيفيات  أملاك إدارةوالمتضمن شروط 23/11/1991: المؤرخ في  91/454المرسوم  - 2
  . م25/11/1991: ، المؤرخة في 60ذلك ، المعدل والمتمم ، الجريدة الرسمية، العدد 

:  ، المؤرخة لإي 65، الجريدة الرسمية ، العدد م 1992نة المتضمن قانون المالية لس ،م18/12/1991المؤرخ في  91/25نون القا- 3
  م  18/12/1991
المؤرخة في   82م، الجريدة الرسمية، العدد  1994م المتضمن قانون المالية لسنة 29/12/1993: المؤرخ في  93/18المرسوم  - 4
  م31/12/1993:

المؤرخة في  ،82، العدد الجريدة الرسمية، م1996م المتضمن قانون المالية لسنة 31/12/1995في  95/27الأمر  - 5
  .م 13/12/1995:
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شفافية والصرامة في نتح العقار من أجل ومن أجل إضفاء ال 1998أما في قانون المالية لسنة 
 97/02من الأمر 51دة اعتمد المشرع آلية المنح بالمزاد العلني كمبدأ عام واستثناء بالتراضي ، الماالاستثمار 
تنازل بناء عقد  إلىتحويل هذا الامتياز  إمكانيةمع  1.المتضمن قانون المالية ، م31/12/1997المؤرخ في 

  .الدولةأملاك  إدارة إلىعلى طلب المستثمر فور الانتهاء من المشروع الاستثماري 
م الذي أعاد فكرة  2005غاية صدور قانون المالية لسنة  إلىوبقيت الأحوال على هذا المنوال 

يحدد  2006أوت 30: المؤرخ في  06/11تنازل وهذا ما جاء به الأمر  إلىتحويل عقد  الامتياز  إمكانية
  .2شروط وكيفيات منح الامتياز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة

   01/03 إطارا لأمرفي  :رابعا 
مساهمة خاصة تلك المناطق التي تتطلب تنميتها جاء هذا الأمر بنوع جديد من المناطق ألا وهي 

م ،المتضمن تطوير  20/8/2001:المؤرخ في  01/03من الأمر10نصت عليه المادة  من الدولة وهذا ما
  . 3الاستثمار 

هذه المناطق فتتم بنوعين من التصرفات والتي يمكن إبرامهما لتطوير   استغلالأما عن طرق 
م وثانيا عن بعقد إداري طبقا للقانون العا بالامتيازđذه المناطق والتصرف الأول عن طريق المنح  الاستثمار

  . من نفس الأمر 10طريق الرخصة بقرار إداري وهذا ما أشارت إليه المادة 
المرسوم ،وأبقى هذا من  12المادة  ،عقد تنازل إلىدون تحويله  الامتيازوعليه فالأمر نص على عقد 

طريقة  وأضاففيما يخص الأملاك الوطنية الخاصة، على عقد الامتياز الذي يبرم طبقا للقواعد العامة 
فيما يخص الأملاك الوطنية   إداريالعقار الصناعي وهي الرخصة الممنوحة عن طريق عقد  لاستغلالجديدة 

م ،المتضمن 5/10/1993المؤرخ في  93/12العمومية لكوĔا غير قابلة للتصرف فيها ، وتم إلغاء المرسوم 
 . السالف الذكرالاستثمار ترقية 

 
  

                                                             
 31:المؤرخة في  82م، الجريدة الرسمية ، العدد 1998م المتضمن قانون المالية لسنة 31/12/1997:المؤرخ في  97/02الأمر  - 1
  .م 12/1997/

  . يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة، المرجع السابق  2006أوت 30: المؤرخ في  06/11الأمر  - 2
م  22/8/2001:  ، المؤرخة في 47طوير الاستثمار، الجريدة الرسمية، العدد م ،المتضمن ت 20/8/2001:المؤرخ في  01/03الأمر  - 3
م،المعدل  24/10/2001: المؤرخة في 62، الجريدة الرسمية ، العدد )م 10/2001/ 21المؤرخ في  01/16المصادق عليه بالقانون (

  . م 19/7/2006:  ، المؤرخ في 47م ،الجريدة الرسمية ، العدد 15/7/2006:خ في ، المؤر 06/08والمتمم بالأمر 
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  06/11في إطار الأمر  :خامسا
التنازل  م ،ليحدد شروط وكيفيات منح الامتياز أو2006/ 30/8بتاريخ  06/11صدر الأمر 

الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وجاء بفكرة الامتياز القابل  للأملاكالتابعة  الأراضيعن 
  .  تنازل وهذا بعد قيام المستفيد بانجاز المشروع  إلىللتحول 

بالمزاد  القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق عقد الامتياز ويتم الحصول على   
من نفس  4المادة  تطبيقا لنص بالتراضي وهذاسنة أو  20تنازل بعد مضي مدة  إلىللتحويل  العلني القابل

 قباللاستتكون الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة : ( والتي تنص على  06/11م المرسو 
  : مشاريع استثمارية موضوع 

 إلىسنة قابلة للتجديد وقابل قانونا للتحويل 20طريق التراضي أو بالمزاد العلني لمدة أدناها  امتياز عن -
  . تعلق الأمر بمشاريع ذات طابع صناعي خدماتي أو سياحي إذاتنازل 

تعلق الأمر بمشاريع  إذابعد التجزئة تنازل عن القطعة الأرضية التي أنجزت عليها عمليات ترقية عقارية  -
  .)ى النحو المحدد عن طريق التنظيم مدمجة عل

ومن شروط الواجب توفرها أن تكون متوفرة غير مخصصة لفائدة مصالح عمومية تابعة للدولة ، 
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز  2006أوت 30المؤرخ في  06/11من  الأمر  2وهذا حسب المادة

  :تكون ضمن  وأن لا.  التابعة للأملاك الخاصةللأراضي 
   الفلاحية الأراضي  - 
  . الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي والمناطق السياحية  -
  .الأراضي الواقعة داخل المحيطات المنجمية  -
  . الطاقوي  والاستغلالالواقعة داخل محيطات التنقيب  الأراضي -
  . ية العقارية الأراضي الموجهة للترق -

الأول يحدد شروط وكيفيات تسيير الأصول المتبقية التابعة  ،وتطبيقا لهذا الأمر صدر مرسومان
الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية  والأصولللمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة 
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والثاني يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز  1.المتوفرة على مستوى المناطق الاقتصادية  والأصولالاقتصادية 
  2.مشاريع استثمارية  لإنشاءوالتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة 

المؤرخ في 07/119، المرسوم رقم سيير العقار الصناعي صدر مرسومانومن اجل ت
م والمتضمن 19/3/2012في المؤرخ  12/162م ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 23/4/2007

  3.  الأساسيالوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وتحيد قانوĔا  إنشاء
لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية  إنشاءم متضمن 23/4/2007المؤرخ في  07/120والمرسوم رقم  

  4الاستثمارات وضبط القار وتشكيلها وسيرها  
أو  الامتيازالمستفيد من عملية منح حق .  5م 11/6/2007ؤرخة في الم4420وتلزم التعليمة  رقم   

   6.التنازل التقيد بطبيعة المشروع الذي تم من أجله اقتناء العقار وإلا يتعرض لعقوبة إلغاء هذا العقد 
أو التنازل سواء منح عن طريق المزاد العلني أو بالتراضي يكون إما برخصة من  بالامتيازوالترخيص 

طرف والي الولاية بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار 
بالنسبة لمشاريع للاستثمار أو بلائحة من اĐلس الوطني .للدولةعلى الأراضي التابعة للأملاك الخاصة التابعة 

   .الملغى 01/03الاستثمار التي تستفيد من نظام الاتفاقية وفقا لأحكام الأمر 

                                                             
يحدد شروط وكيفيات تسيير الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة ، م 23/4/2007:المؤرخ في  07/122المرسوم  - 1

قتصادية والاصول المتوفرة على مستوى المناطق الاقتصادية ،الجريدة وغير المستقلة المحلة والاصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الا
  .م 25/4/2007: المؤرخ في  27: الرسمية 

يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  ،م25/4/2007المؤرخ في  07/121سوم المر  -2
  .م 27/4/2007،في 25 27:الجريدة الرسمية ، العدد  والموجهة لانشاء مشاريع استثمارية،

 12/162م المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 25/4/2007ل 27الجريدة الرسمية ،م23/4/2007المؤرخ في 07/119رقم  المرسوم - 3
في  17:سي الجريدة الرسمية ،العدد م والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وتحيد قانوĔا الاسا19/3/2012المؤرخ في 

  م25/3/2012: 
متضمن انشاء لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط ، م 23/4/2007المؤرخ في ،  07/120المرسوم رقم  - 4

  م27/4/2007: ، المؤرخ في27القار وتشكيلها وسيرها ، الجريدة الرسمية ، العدد 
، التي تتضمن شروط وكيفيات تسيير الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة م11/6/2007المؤرخة في 4420ة رقم التعليم - 5

توفرة للإستثمار والأصول المتبقية من تصفية المؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الإقتصادية والأصول الم
  .اعية على مستوى المناطق الصن

   .07/122من المرسوم التنفيذي  34والمادة ،  07/121من المرسوم التنفيذي 14المادة  - 6
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يتوج حق الامتياز سواء منح بالمزاد العلني أو بالتراضي بعقد إداري تحرره مديرية أملاك الدولة مرفقا 
م والمتضمن تطبيق 23/4/2007المؤرخ في  07/121بدفتر الشروط طبقا للنموذج الملحق بالمرسوم 

  . ، ومرفق أيضا ببرنامج الاستثمار المتفق على انجازه 06/11أحكام الأمر 
يسجل هذا العقد ويشهر بالمحافظة العقارية وبعد حصول المستثمر على هذا العقد يستفيد من 

   :أهمهاحقوق 
  رهن الحق العيني العقاري  إلىالحق في الحصول على  رخصة البناء والحصول على قروض مالية مما يؤدي  -

يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز للأراضي التابعة للأملاك  2006أوت 30: المؤرخ في  06/11والأمر
الخاصة حدد الشروط المالية المفروضة على المستثمر أهمها ، إذا كانت عن طريق التراضي ، تسديد أتاوى 

   1بالمئة من القيمة التجارية للقطعة الأرضية المعنية 5إعداد العقد الإداري والمحددة  للامتياز عندالسنة الأولى 
بالمئة من القيمة التجارية للعقار 5تم منح الامتياز بالمزاد العلني فان السعر الافتتاحي يجب ان يساوي  وإذا

  .الدولة  أملاكالمحددة من طرف مديرية 
  .155/ 09بالمرسوم التنفيذي  07/122والمرسوم التنفيذي  08/04بالأمر  06/11الأمر إلغاءلقد تم 

   08/04في إطار الأمر  :سادسا 
كل النصوص السابقة ،لأĔا كانت تنصب   إلغاءالمذكور سابقا ، تم 08/04بموجب صدور الأمر 

 إلاتنازل ، إلىعلى العقدين معا ،التنازل ولامتياز، وحتى الامتياز في ظل هذه النصوص كان قابلا للتحول 
سنة قابلة للتجديد مرتين ،والذي يمنح إما  33هذا وأبقى على عقد الامتياز فقط لمدة  إلىأن المشرع تفطن 

  .من هذا الأمر  4و3نصت عليه المادتين  عن طريق المزاد العلني أو بالتراضي وهذا ما
المؤرخ في  09/152المرسوم التنفيذي رقم : وصدر مرسومان لتنفيذ هذا الأمر، الأول 

التابعة للأملاك الخاصة للدولة  الأراضيم ، محدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على 2/5/2009
المؤرخ في  09/153المرسوم التنفيذي : والمرسوم الثاني رقم .  2والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية 

ومية المستقلة وغير م ، محدد لشروط منح الامتياز عن الأصول التابعة للمؤسسات العم2/5/2009
  3.المستقلة المنحلة والأصول التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها 

                                                             
  .من نموذج دفتر الشروط المزاد والتراضي  27وفقا للمادة - 1
للأملاك الخاصة ، محدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراصي التابعة م2/5/2009المؤرخ في  09/152رقم  المرسوم التنفيذي -  2

  م6/5/2009:، المؤرخ في 27ريع استثمارية، الجريدة الرسمية، العدد للدولة والموجهة لانجاز مشا
م ، محدد لشروط منح الامتياز عن الأصول التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة 2/5/2009المؤرخ في  09/153المرسوم التنفيذي  - 3

  .م  2009/ 2/5:  المؤرخ في 27ابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها ، الجريدة الرسمية وغير المستقلة المنحلة والأصول الت
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من توسيع نطاق تطبيق  العقار الصناعي ،كإدخال  08/04وقام المشرع الجزائري من خلال الأمر 
المعدل  90/30الأملاك الوطنية الخاصة الغير الداخلة ضمن الأملاك الوطنية العمومية ضمن القانون 

ضافة لإدخاله المتضمن الأملاك الوطنية للمنح عن طريق الامتياز بالإ  08/14والمتمم بموجب القانون 
المتعلق بالاستثمار الخاص أي المناطق التي تم فسخ عقودها  82/11مناطق النشاط المنشأة بموجب القانون 

   1.لكنها لم تستغل  مهيأةبسبب إخلال المستثمرين بالتزاماēم رغم أĔا 
 ما إطارعلى الأراضي المستبعدة من تطبيق عقد الامتياز في ) 2(ته الثانية دفي ما  08/04وأبقى الأمر 

  . والملغى  06/11هو مذكور في الأمر السابق 
الامتياز بالمزاد العلني في مجال العقار الية التكميلي طريقة إبرام عقد م ألغى قانون الم2011وفي سنة 

من قانون  15المادة ( د الامتياز بالتراضي الصناعي واعتمد على طريقة وحيدة ألا وهي إبرام عق
11/11.2   

   16/09في القانون : سابعا
ق قانون  م، والمتضمن تطوير الاستثمار،إلى العقار الصناعي 3/8/2016:المؤرخ في  16/09تطرّ

 بصفة ضمنية ، وهذا من خلال النص على الامتيازات الممنوحة للمستثمرين، المتمثلة في الامتيازات المالية
والتي جاءت تحت اسم . والمتمثلة في المزايا المشتركة للاستثمارات المؤهلة، والمزايا الإضافية والاستثنائية 

   .وما يليها  12: في المواد وهذا " الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز لانجاز مشاريع استثمارية "
الامتياز كيفية الحصول على عقد   :الثالث الفرع  

ذكر، حيث كان يمنح الامتياز السابق ال 08/04بوضع شروط معينة وخاصة في الأمر  قام المشرع
 08/04م عدّل بعض مواد الأمر 2011بالمزاد العلني أو بالتراضي ،لكن قانون المالية التكميلي لسنة 

يث ح.  3العقار الصناعي  لاستغلالحيث ألغى طريقة المزاد العلني وأبقى على طريقة التراضي الوحيدة 
 الامتيازيمنح : ( منه على أنه ) 03(المعدلة للمادة الثالثة  11/11فقرة الأولى من الأمر  15نصت المادة 

على أساس دفتر الشروط عن طريق التراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة لفائدة 

                                                             
قة đا في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر تخصص قانون ، عقود استغلال العقار والمنازعات المتعلصوالحي كريمة، ثلجون فاطمة الزهرة - 1

  .17م،  ص2013، الجزائر، سنة فارس، المديةة الحقوق جامعة الدكتور يحي ، كليعقاري
/ 7/ /2في المؤرخة  ،40م، الجريدة الرسمية  2011نون المالية التكميلي لسنة ، ينظم قام18/7/2011المؤرخ في  11/11انون الق - 2

  . م 2011
لوم في القانون ، كلية الحقوق والعلوم بلكعيبات مراد ، منح الامتياز للإستثمار الصناعي في التشريع الجزائري ، أطروحة دكتورة ع - 3

  .84م ، ص 2012السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر ، سنة 
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 الخاضعين للقانون الخاص وذلك المؤسسات والهيئات العمومية أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين
) أولا(وعليه سنعرض ). ومع مراعاة احترام قواعد التهيئة المعمول đا    الاستثماريةلاحتياجات المشاريع 

  Ĕاية عقد الامتياز ) ثالثا(، صيغ منح عقد الامتياز) ثانيا(نونية للحصول على العقار الصناعي، الشروط القا
الشروط القانونية للحصول على العقار الصناعي  :أولا   

مرفق بدفتر شروط  إداريبموجب عقد  الاستثماريمنح الامتياز الوارد على العقار الصناعي في مجال 
معد من طرف إدارة أملاك الدولة لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين مما يتوجب علينا تحديد شروط 

  .أو محله  زالامتياالامتياز سواء لأطراف 
  شروط متعلقة بالإدارة مانحة الامتياز  :أ

يعده مدير أملاك الدولة بناء على تفويض وزير المالية والمشرع حسب  إدارييمنح بموجب عقد 
ألزم الإدارة إرفاق هذا العقد بدفتري شروط نموذجين الملحقين بالمرسومين   08/04من الأمر  10المادة 

محدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على م 2/5/2009المؤرخ في  09/152المرسوم :  التنفيذيين
محدد  09/153والمرسوم رقم  1. التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية الأراضي

لة والأصول لشروط منح الامتياز عن الأصول التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المنح
  .  2التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها 

  :ويمنح عقد الامتياز حسب الحالات الآتية 
  . أملاك الدولة تمنح من قبل الوزير المسند إليه القطاع
  .الأملاك الوطنية التابعة للولاية تمنح من قبل الوالي 
  .الشعبي البلديالأملاك التابعة للبلدية تمنح من قبل رئيس اĐلس 

  .أملاك الحافظة العقارية تمنح من قبل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري
  الامتيازمتعلقة بالمستثمر صاحب الشروط ال :ب

: هم  08/04من الأمر ) 3(الأشخاص المستفيدون من عقد الامتياز حسب المادة الثالثة 
  .الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون الخاص الأشخاص  –الهيئات العمومية  –المؤسسات 

                                                             
محدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراصي التابعة للأملاك الخاصة م 2/5/2009المؤرخ في  152/ 09المرسوم التنفيذي رقم  -  1

  .مارية، المرجع السابق للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استث
محدد لشروط منح الامتياز عن الأصول التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المنحلة  09/153المرسوم التنفيذي رقم  - 2

  .المرجع السابق ، ات العمومية الاقتصادية وتسييرهاوالأصول التابعة للمؤسس
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تتعلق بالمزاد العلني  09/153و    09/152المرفقين بالمرسومين هناك شروط مدرجة في دفتري الشروط 
  : وهي 

  . أن يكون طالب الامتياز موظف وميسور الحال ماليا ومتمتعا بحقوقه المدنية 
  . 1لأراضي أو مباني في المنطقة المطلوب منحه الامتياز فيها  امتلاكهلعدم  إثباتوأن يقدم 

أن المشرع لم يذكر سوى هذه الشروط فإنه يطبق الشروط العامة في إبرام العقد كالأهلية ولم يشترط  وبما
الحصول على الامتياز فيما يتعلق  إمكانيةمنح للأجانب  وإنمايكون المستثمر جزائري الجنسية  المشرع أن

  . 2بالعقار الصناعي 

  الشروط المتعلقة بالقطعة الأرضية محل عقد الامتياز  :ج
    : 152/ 09حسب المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 

دة مصالح عمومية ك الخاصة للدولة وغير مخصص لفائأن يكون العقار محل الامتياز تابعا للأملا
التي يستلزم تمركزها  الاستثماريةتابعة للدولة واقعا في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير باستثناء المشاريع 

من الأمر ) 2(الواردة في المادة الثانية  الاستثناءاتخارج  هذه القطاعات سبب طبيعتها مع مراعاة 
م المتضمن قانون المالية لسنة 30/12/2014في المؤرخ  14/10من الأمر  61المعدلة بالمادة 08/04

  . 3م 2015
الامتياز شروط خاصة بمقابل  :د  

من دفتر الشروط النموذجي المحدد للبنود والشروط المطبقة على منح الامتياز عن طريق  23المادة 
المزاد العلني ، أن الامتياز كان يمنح مقابل إتاوة سنوية تمثل المبلغ الناجم عن عملية المزاد وتحدد على أساس 

القيمة التجارية والسوق العقارية ،  إلىالدولة وذلك بالنظر  أملاكالمحدد من قبل مديرية  الافتتاحيالسعر 
سنة حسب 11أملاك الدولة المختصة إقليميا ويتم تعديلها كل  مفتشيةلدى صندوق  الأتاوىتدفع هذه 

بالمئة من القيمة 5السنوية يجب أن يمثل  الأتاوىأما عند منح الامتياز بالتراضي فان مبلغ . السوق العقاري

                                                             
، الجزائر ون العقاري كلية الحقوق بن عكنون، فرع القانالعقار الصناعي، مذكرة ماجستير لاستغلالمنصور أسماء ،عقد الامتياز كوسيلة  - 1

  .24م،  ص2014
  .24صوالحي كريمة ، ثلجون فاطمة الزهرة ،الروط المتعلقة بالقطعة الأرضية ، المرجع السابق  ،ص - 2
: ، المؤرخ في  12م ، الجريدة الرسمية ، العدد 2015المالية لسنة م ، المتضمن قانون 30/12/2014المؤرخ في  14/10الأمر  - 3

   .م 31/12/2104



 .استغلال العقار الصناعي في إطار الاستثمار والمنازعات الناجمة عنه :         اني  الفصل الث
 

55 
 

مناطق النشاط  –عوامل التقييم ونوعية الأراضي المعنية  الاعتبارعين التجارية المستخرجة مع الأخذ ب
  . 1والمناطق الصناعية 

نص على تحديد  08/04من الأمر 9المعدل لنص المادة . 2م 2015لكن قانون المالية لسنة 
من القيمة التجارية  1/33يجارية السنوية والتي تمثل دولة المختصة إقليميا للأتاوى الإال أملاكمصالح 

وفيما يخص أشغال التهيئة للأرض محل .  3للقطعة الأرضية محل منح الامتياز الممنوح بصيغة التراضي 
المشروع فان المستثمر غير ملزم بدفعها ، فتعويض هذه المصاريف للهيئة التي قامت بعملية التهيئة يتم من 

  . الامتياز التي يدفعها المستثمر والتي تحصل من قبل مديرية أملاك الدولة  إتاوةسعر  خلال الاقتطاع من

  صيغ منح عقد الامتياز: ثانيا 

يقصد بصيغ منح الامتياز الآليات التي نص عليها المشرع في قوانين الاستثمار أو قوانين المالية لمنح 
، والغرض منها  الاستثماريةم لإنجاز المشاريع 2008تنازل وهذا  منذ سنة  إلىقابل للتحول  الامتياز غير

، وحسب  للاستثمارإظهار الشفافية والموضوعية في منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة 
 )ثانيا(  هي منح عقد الامتياز بالتراضي ) أولا(تبنى المشرع صيغتين ، ) 3(في مادته الثالثة  08/04الأمر 

  .منحه عن طريق المزاد العلني 

الامتياز بالمزاد العلني سابقا  منح :أ  

منح  م الذي يحدد شروط وكيفيات2006ماي 30المؤرخ في  06/11ن منح الامتياز في الأمر إ
وفقا  و،  4الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية 

فان الامتياز يتم بالمزاد العلني مقابل تسديد سعر الأتاوى الايجارية السنوية الناتجة عن المزاد منه  5و3للمواد 

                                                             
صادر عن وزارة المالية يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز للأملاك الوطنية المحازة على  ، م12/8/2009مؤرخ في  002منشور رقم  - 1

  . سبيل الانتفاع من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية الاقتصادية ذات الطابع الصناعي والتجاري
   .المرجع السابق. م2015متضمن قانون المالية لسنة ، م 30/12/2014مؤرخ في  14/10أمر  - 2
  .، المرجع السابق م2014م متضمن قانون المالية سنة 30/10/2014في  14/10من  62المادة  - 3
التابعة للأملاك الخاصة للدولة  الأراضيم ،يحدد شروط وكيفيات منح الامتيازوالتنازل عن 30/5/2006المؤرخ في  06/11الامر  - 4

  ).الملغى ( المرجع السابق 
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وهذا بالنسبة للمشاريع ،  1 للاستثماربقرار من الوالي أو بموجب لائحة صادرة عن اĐلس الوطني 
أي المشاريع ذات أهمية خاصة التي من شأĔا المحافظة على البيئة وحماية الموارد  الاتفاقيةالمستفيدة من نظام 

م 1/9/2008المؤرخ في  08/04لكن حسب الأمر  2الطبيعية وادخار الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة
لوزير المكلف الامتياز يمنح على أساس دفتر أعباء عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المقيد ويرخص بقرار من ا

بالصناعة وترقية الاستثمارات عندما تكون الأرض الممنوحة تابعة لهيئات عمومية مكلفة بالضبط والوساطة 
  . 3العقارية 

محدد م 2/5/2009المؤرخ في  09/152من المرسوم التنفيذي )  1( ما أكدته المادة الأولى وهذا 
التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع  الأراضيلشروط وكيفيات منح الامتياز على 

، ويقصد بالمزاد العلني المفتوح عرض الامتياز لانجاز مشروع استثماري عن طريق المنافسة لكل  استثمارية
على أرضية  من الامتياز، أما المقيد فيكون عن طريق المنافسة الاستفادةشخص طبيعي أو معنوي يرغب قي 

ع استثماري ذي طبيعة محددة مسبقا ، والذي لا يشارك فيه إلا المستثمرون الذين تتوفر فيهم موجهة لمشرو 
أما عن الأصول المتبقية والأصول الفائضة بما فيها الأراضي المتوفرة في المناطق الصناعية .  4شروط التأهيل 

رار من الوزير المكلف بترقية أن الترخيص بالامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود يكون بق
الاستثمارات بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ، وفي قانون المالية التكميلي 

هو أسلوب التراضي بناء على اقتراح من  ، أبقى المشرع على أسلوب وحيد لمنح الاستثمار م2011لسنة 
  .  5الاستثمارات وضبط العقارلجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية 

  منح الامتياز بالتراضي حاليا : ب 
م ، منح الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي أو 30/8/2006المؤرخ في  06/11حسب الأمر 

تنص على  08/04من الأمر ) 6(بلائحة صادرة عن اĐلس الوطني للاستثمار ، لكن في المادة السادسة 
                                                             

والملاحظ أنه في القانون  ، م2001أوت 20المؤرخ في  01/03من الأمر  18بموجب المادة  للاستثمارتم إنشاء اĐلس الوطني  - 1
وهذا من خلال  الاستثمارلم يتم إلغاء هذا اĐلس بل لازال قائما كجهاز أساسي في عملية  ،م2016أوت  3الجديد والمؤرخ في  16/09

  .لمتعلقة بمنح الموافقة على الاستثمارا 18و  17و  14: المود 
 ، الجزائردكتورة في القانون ، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، رسالة انوني للعقار الصناعي في الجزائر، النظام القة خوادجيةحنان سميح - 2

  .  138ص و  137ص 
   .م ،المرجع السابق1/9/2008المؤرخ في  08/04من الأمر  5، المادة 3المادة  - 3
  . م ، المرجع السابق 2009/ 2/9المؤرخ في  09/152يليها  من المرسوم  وما 2المادة  - 4
م يتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية 2007/  30/4المؤرخ في  07/120هذه اللجنة بالمرسوم التنفيذي  إنشاءتم  - 5

  .م 25/4/2007:ن المؤرخة في 35وتشكيلتها وسيرها، الجريدة الرسمية ، العدد  الاستثمارات وضبط العقار
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بالتراضي من مجلس الوزراء وباقتراح من اĐلس الوطني للاستثمار ، وبصدور قانو المالية أنه يمنح الامتياز 
م أصبح 26/12/2012: المؤرخ في  12/12من القانون  34م ،وحسب المادة 2011التكميلي سنة 

يمنح إلا عن طريق التراضي وغير قابل للتحويل الى تنازل ، وبترخيص من الوالي بناء على اقتراح  الامتياز لا
من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وهذا على الأراضي التابعة للأملاك 

والأراضي التابعة للمناطق والأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الخاصة للدولة 
 . 1م 2015الصناعية ومناطق النشاطات ، ومنح قانون المالية التكميلي لسنة 

تنازل ولكن بناء على اقتراح  إلىللوالي سلطة إصدار قرار منح الامتياز بالتراضي غير قابل للتحول  
كيفيات  م2015/ 6/8المؤرخة في التعليمة الوزارية المشتركة  وحددتالمدير الولائي المكلف بالاستثمار ، 

تطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بمنح الامتياز على العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز 
بالتراضي مع تبليغه للمستثمر دون أجل  في طلب الامتياز بالبتّ  الوالي خلال قياممشاريع استثمارية من 

  . 2أملاك الدولة من إعداد عقد الامتياز  مديرية إلىوإرسال ذات الملف 
  العقارية ذات الطابع التجاري استثناء من المبدأ مشاريع الترقية:1 

م هو منح الامتياز دون 2008/ 1/9: المؤرخ في  08/04المبدأ العام الذي أقره المشرع في الأمر 
جوان 20تنازل للأرض المنجز عليها المشروع الاستثماري ، لكن المذكرة الصادرة بتاريخ  إلىتحويله 
الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية اعتبرت الأراضي الموجهة للترقية العقارية التجارية . 3م 2016

سة الوطنية للترقية العقارية قابلة التابعة للهيئات المكلفة بالعقار لاسيما الوكالات العقارية الولائية أو المؤس
 . تنازل بشرط الانجاز الفعلي للمشروع العقاري المثبت قانونا بموجب شهادة المطابقة  إلىللتحويل 

 

  

                                                             
  .م  المرجع السابق23/7/2015م، في 2015المتضمن قانون المالية لسنة   15/01أمر  - 1
لاستثمارية شاريع االوزارية يتم إنشاء على مستوى كل ولاية لجنة ولائية مكلفة بدراسة وضعية تقدم المتطبيق لأحكام هذه التعليمة  - 2

من مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومدير الصناعة والمناجم ومدير أملاك الدولة ومدير الحفظ العقاري كما  ليترأسها الوالي تضم ك
يمكنها  استدعاء أي شخص من شأنه مساعدēا في أشغالها تنعقد هذه اللجنة شهريا لدراسة وضعية  مشاريع الاستمارات على مستوى كل 

  .ولاية 
المتضمنة شهر عقود تدخل في إطار عمليات  ، م2016جوان  20 فيالمؤرخة  :07007العامة للأملاك الوطنية رقم مذكرة المديرية  - 3

  . الترقية العقارية التجارية تخص أراضي تابعة لهيئات مكلفة بالعقار
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   نهاية عقد الامتياز :ثالثا
سنة قابلة لتجديد  33: ينقضي هذا العقد كغيره من العقود بانقضاء المدة المحددة له والمقدرة ب 

يمكن  09/153و  09/152من دفتر الشروط النموذجي المرفق بالمرسومين  10وحسب المادة  1مرتين 
، ويمكن أيضا فسخه قضائيا من قبل مديرية أملاك الدولة في حالة عدم تنفيذ فسخه باتفاق الطرفين

مر من طرف للمستث إعذارعليه وهذا بعد توجيه  الاتفاقالمستثمر التزاماته أو تنفيذها بشكل مخالف لما تم 
  .مديرية أملاك الدولة 

  لعقار الصناعي في إطار الاستثمارالمنازعات المتعلقة باستغلال ا:المبحث الثاني 
تكون أثناء بداية تكوين العقد  الإشكالاتيترتب عن استغلال عقود العقار الصناعي العديد من 

الحلول القانونية لها حيث يتحدد الاختصاص  لإيجادوأثناء تنفيذه وعليه لابد من طرحها أمام القضاء 
يتعلق بمدى تنفيذ  يتعلق بالملكية ومنها ما النوعي حسب طبيعة كل نزاع ، وتختلف هذه المنازعات فمنها ما

إلى ) 2المطلب ( ، وفي تحديد طبيعة هذه المنازعات إلى )1المطلب( في  ، وعليه سنتطرقالطرفين للعقد
  .غير القضائيتحديد اختصاصها القضائي و 

  منازعات استغلال العقار الصناعي تحديد طبيعة  :الأولب لالمط
، حيث نجد ر الصناعي حسب العقود المنظمة لهتتنوع طبيعة المنازعات الناجمة عن استغلال العقا     

  .الامتيازبعقد  منازعات متعلقة) الفرع الثاني (، وفي منازعات متعلقة بعقد التنازل ) 1الفرع ( في
  بعقد التنازل عن العقار الصناعي المنازعات المتعلقة : الفرع الأول 

منازعات عدم ) ثانيا(المنازعات المتعلقة باكتساب العقار الصناعي بواسطة التنازل ، ) أولا( سنعرض         
  . لقة بفسخ عقد التنازل المتع) رابعا( المنازعات المتعلقة بتنفيذ مقابل التنازل، و) ثالثا(الاتفاق على سعر التنازل ، 

  ساب العقار الصناعي المنازعات المتعلقة باكت :أولا
  في المناطق الصناعية / أ

 عنها بعقود توثيقية مشهرة لتتولى ēيئتها وإدارēا ويتم التناز  تخضع المناطق الصناعية الى مؤسسات
من طرف عقد التنازل  إجراءات، ونتج في الواقع  عدّة مشاكل كعدم إتمام بصفة قانونية وذلك بعد اكتساđا

هذه المؤسسات لصالح المستغلين ، وبالتالي عدم اكتساب ملكية العقار الصناعي من طرف هؤلاء 
  :لعدة أسباب منهاهذا راجع و ،المستغليين داخل هذه المناطق 

                                                             
م، 2005  مصر، ، ء الحديثة الاسكندرية، مطابع الولاعبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الادارية، دار الفكر الجامعي - 1
  .79ص
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تستطيع التنازل  العقارية داخل المناطق الصناعية وبالتالي لا عدم ملكية مؤسسات التهيئة لبعض التجزئات
  :حالتين  ، لأĔا مملوكة للخواص وهنا تظهرلم تكن قد اكتسبتها عن العقارات داخل المناطق الصناعية ما

   .المؤسساتأن مالكي هذه العقارات يرفضون بيعها بالتراضي لهذه / 1  
     1إما أن هذه المؤسسات لا تستطيع شراء هذه العقارات المملوكة للخواص بالسعر الحقيقي للسوق / 2

م المتعلقة 1990ومن أجل وضع حلول لهذه الوضعيات صدرت التعليمة الوزارية المشتركة سنة 
ة بعقود رسمية بتطهير العقار الصناعي ، ألزمت من خلالها هذه المؤسسات اكتساب ملكية الأوعية العقاري

وبالنسبة للوضعية الثانية فان الحل يكمن في  2.والحصول على رخصة التجزئة لهذه القطع الأرضية وشهرها 
تخصيص اقتطاعات مالية من ميزانية الدعم التي تقدمها الدولة لهذه المؤسسات على اعتبار أĔا مؤسسات 

  3عمومية ذات طابع صناع وتجاري 
والتي تم بيعها وفيما يتعلق بالمنازعات الناجمة عن تصفية المؤسسات العمومية الاقتصادية المنحلة  

أĔا شاغلة بموجب قرارات  وظهر فيما بعد أن هذه المؤسسات ليس لها سند ملكية للقطعة الأرضية أو
، فإĔا خضعت الغيرلكية هذه القطع الأرضية مع ، وبعد أن تم خوصصتها ظهرت منازعات تتعلق بمإدارية
ها تعود وية الإدارية ولم تصل إلى القضاءللتس أملاك الدولة  إلى، حتى أن أصول هذه المؤسسات في حالة حلّ

  .  4الخاصة 
لة عدم الاتفاق على سعر التنازل حا :ثانيا   

حيث كان في الأراضي التي بيعت وشغلت بموجب قرار تخصيص ولم تسو وضعيتها القانونية بسبب 
عدم الاتفاق على سعر بيعها بين المستفيدين ومؤسسات التهيئة لأن السعر كل وكيف ينظر إليه 

ق فالمؤسسات تحدده على أساس الربح الأوفر وذلك بواسطة بالنظر الى سعر العقار حسب سعره في السو 

                                                             
  .90العقار الصناعي، المرجع السابق، ص  ،مخلوف بوجردة - 1
قوق بن عكنون ، كلية الحقضائي ن مذكرة لنيل شهادة ماجستر، المعالجة القانونية للعقار في ضوء التشريع والاجتهاد التاتولت فاطمة - 2

  . 75، ص م2015، الجزائر، 1جامعة الجزائر 
  .90، ص العقار الصناعي ، المرجع السابق ،مخلوف بوجردة - 3
/ 2006الجزائر، ، ليا للقضاء ، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العتغلال العقار الصناعي في الجزائر، النظام القانوني لاسساسي سليم - 4

  . 54، صم2007
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المحدد من طرف إدارة أملاك الدولة  لكن المستفيدين طالبوا بإعادة التنازل على أساس سعر الشراء الأول 
   1.الذي تحصلت بموجبه هذه المؤسسات على الأراضي داخل المناطق الصناعية و 

نتدبة المكلفة وفي هذا الشأن أيضا صدرت تعليمة وزارية مشتركة بين وزارة الصناعة و وزارة إعادة الهيكلة الم
  : حالات ) 3(حيث ميزت بين ثلاثة ، م1999بالميزانية سنة 

  .فيستوجب إعداد عقد التنازل فورا ويسجل ويشهر القطع الأرضية التي دفع ثمنها / 1
القطع الأرضية التي لم يدفع ثمنها فطبقا للقواعد العامة يدفع المستفيد الثمن المتفق علية وقت إبرام العقد / 2

في تقدير الثمن وتم التنازل عن هذه الأوعية العقارية على   الإدارةلكن هذا الحل تم تجاوزه لتجنب تعسف 
تكاليف التهيئة والتجهيز  إليهتهيئة مضاف أساس سعر الاقتناء الذي تحصلت عليه المؤسسة المكلفة بال

  . والدراسة وهامش معقول من الربح 

حسب الحالة الثانية المذكرة أعلاه مع خصم القطع الأرضية المدفوع ثمنها جزئيا حيث يدفع المستفيد / 3
  . 2الثمن المدفوع سابقا 

   93/12بل صدور المرسوم التشريعي ق : أ 

، فإنه ل الذي حددته إدارة أملاك الدولةكان المستثمر دفع ثمن التناز   إذا، ويجب التمييز بين حالتين
أما إذا لم يدفع ثمن التنازل ، يعتبر مالكا وتحرر له مصالح إدارة أملاك الدولة عقد الملكية في شكل رسمي 

س قيمة فعلى مصالح إدارة أملاك الدولة متابعته بكل الطرق القانونية لإجباره على دفع الثمن على أسا
  .العقار الحقيقية وقت إبرام العقد مع إضافة مصاريف التهيئة ونسبة فائدة المقبول đا عموما

  . 93/12بعد صدور المرسوم التشريعي  : ب

اسطة قرار وهنا أيضا نميز بين حالتين ، فإذا أنجز المستفيد المشروع كليا ، الحل يكمن في التنازل بو 
ا لم ينته بعد المستفيد من المشروع  فيمنح له حق امتياز بقرار ولائي مع أما إذولائي شريطة دفع الثمن، 

 . تنازل في حالة إكمال المشروع  إلىالسماح له بتحويله 

  

                                                             
نون الخاص، قسم القانون ، شعبة القاناعي في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتورةانوني للعقار الص، النظام القخوادجية سميحة حنان - 1

  . 337، ص م2014/2015سنة  قسنطينة، الجزائر،، العقاري، كلية الحقوق
  .،  المرجع السابق 337ص  ،ريع الجزائريخوادجية سميحة حنان، النظام القانوني للعقار الصناعي في التش - 2
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ت المتعلقة بتنفيذ مقابل التنازل المنازعا :ثالثا   
بعد مية ظهر هذا الإشكال أثناء عملية التنازل عن الأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمو 

اختلاف نظام الملكية التي نشأت فيها بعض  إلى، والسبب يعود في ذلك خضوعها لإجراءات الخوصصة
تحديد الطبيعة القانونية لها وهنا تظهر عدم مسؤولية المستثمرين  دون تسويتها أو آنذاكالمؤسسات العمومية 

  . 1الشكلية لملفات التنازل  إجراءاتفي إتمام 
  التنازل عات المتعلقة بفسخ عقد المناز  :رابعا 

ارتبط عقد التنازل بالشرط الفاسخ والمتعلق بمدى انجاز المشروع في الموعد المقرر له في البرنامج 
التنازل على الأراضي محل العقد حيث لا  إمكانيةالاستثماري ،وارتبط أيضا هذا العقد بشرط آخر هو عدم 

  : ،و قد طرحت هذه الوضعية عدة نزاعات تمثلت كالأتي 2يمكن للمعني بيع أو تأجير الأرض 
م ، لإنجاز 1985أراض خارج المحيطات العمرانية طبقا لقانون المالية لسنة  اكتسبواالمستثمرون الذين  :أ

لأسباب يمكن أن تنشأ داخل النسيج العمراني نظرا لطبيعتها ، حيث لم يتمكنوا من انجازها  مشاريع لا
ا الإدارة بإلغاء الشرط الفاسخ وشرط إعادة البيع من أجل تمكينهم من بيعها وخاصة موضوعية ، وطالبو 

  . سنوات  10أĔم يملكوĔا لمدة تزيد عن 
تنازل البلديات طبقا لقانون الاحتياطات العقارية عن القطع الأرضية في إطار الترقية العقارية داخل  :ب

المحيطات العمرانية لفائدة المستثمرين خواص لكن عقود التنازل تضمنت شرط عدم إعادة التنازل عن هذه 
  3القطع الأرضية 

م 1991أفريل  27شترك المؤرخ فيومن أجل معالجة هذه الإشكالات صدر المنشور الوزاري الم
المتضمن التوجيه العقاري ،ونص هذا المنشور على أن  90/25من القانون  74المتضمن تطبيق المادة

الشرط الفاسخ لتنازل البلدية عن الأراضي المخصصة للبناء يعتبر باطلا و عديم الأثر ، وعليه فكل 
   4. تعلق بأهلية و رضا الأطراف  المعاملات تصبح حرة وغير مقيدة بأي شرط ماعدا ما

                                                             
 2جامعة البليدة  ،تنظيم العقار الصناعي في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة، الآليات القانونية والمؤسساتية لكريمةشايب باشا   1

  . 223م ، ص 2012/2013الجزائر، سنة 
  .23شايب باشا كريمة ، الآليات القانونية والمؤسساتية لتنظيم العقار ، المرجع السابق، ص   - 2
سياسية الحفيظ نسرين ، الاختصاص القضائي في تسوية قضايا منازعات استغلال العقار الصناعي ،كلية الحقوق والعلوم ال، الحاج عبد  -  3

  . 69صالجزائر،  ،جامعة لونيسي علي البليدة
 50: ية رسم، الجريدة الالتوجيه العقاري المعدل والمتمم ، المتضمن18/11/1990المؤرخ في  90/25رقم من القانون  74المادة  - 4

  .  م19/11/1990: المؤرخة في
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 إلغاءم تضمنتا 2000/ 15/1في  04382م و 4/4/1999في  219:  التعليمتانثم صدرت 
الشرط الفاسخ في عقد التنازل عن القطع الأرضية المتواجدة خارج المحيطات العمرانية في إطار ترقية 

  . 1الاستثمار الوطني الخاص  
الناجمة عن عقد الامتيازمنازعات ال  :الفرع الثاني  

العقار الصناعي  لاستغلالعقد الامتياز كآلية جديدة  08/04رغم أن المشرع تبنى بموجب الأمر 
أثناء إبرام ) أولا(لبعث حركية الاستثمار لكن نجم عن هذه الآلية عدّة منازعات بين طرفي هذا العقد سواء 

والمنازعات المتعلقة بفسخ ) ثالثا(سحب منح الامتياز ،  والمنازعات الناجمة عن قرار) ثانيا(عقد الامتياز 
  .عقد الامتياز 

منازعات إبرام عقد الامتياز : لاأو   
المتعلق بترقية الاستثمار يتم منحه بقرار صادر عن وكالة ترقية  93/12في ظل المرسوم التشريعي 

من المرسوم  29، والمادة 14، المادة 9 للمادة، وطبقا اللجنة الولائية لدعم الاستثمار الاستثمار ودعمه أو
المحددة  الآجالالسابق يحق لهذه اللجنة أن تقبل أو ترفض على طلب المعني بالامتياز أو أن لا ترد عليه في 

 إلى، وهذا يشكل عائق كبير أمام المستثمرين ويدفع đم ار إداري غير قابل للطعن القضائييوما بقر  15ب 
  .  2موالهم وقتهم وأالمخاطرة بجهدهم و 
، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تمنح أو ترفض قرار المتعلق بتطوير الاستثمار 03/01 وفي الأمر

على قرار الوكالة فللمستثمر تقديم طعن  الاعتراضيوما وفي حالة عدم الرد أو  30الامتياز في أجل أقصاه 
  .  3يوما   15لدى السلطة الوصية للرد عليه في ظرف 

، والمشرع في الأمر لم ) 01/03من الأمر  7المادة ( ائي الوكالة أيضا قابل للطعن القض وقرار
يوجد مانع من تقديم طعن قضائي  يوضح الطريقة التي من خلالها يتم الطعن في قرار منح الامتياز،وعليه لا

  .4وهذا طبقا للقواعد العامة 
 
 

                                                             
  .  70، الاختصاص القضائي في تسوية قضايا منازعات استغلال العقار الصناعي، المرجع السابق، صالحاج عبد الحفيظ نسرين - 1
  .99، ص مخلوف بوجردة، العقار الصناعي، المرجع السابق   2
  .، المرجع  السابق متعلق بتطوير الاستثمارم 20/8/2001المؤرخ في  03/01من الأمر  6المادة  - 3
لصناعي ودوره في تشجيع الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة سعيدة، الجزائر ، التنظيم القانوني للعقار اجلاجل عبد الحميد -  4

    . 56، صم2014/2015
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  سحب الامتياز  المنازعات الناجمة عن قرار :ثانيا 
بما أن منح الامتياز يتم بقرار صادر عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فمنازعات سحب 

المستثمر لالتزاماته وفي حدود صلاحياēا التي تخول فة لوهذا حسب درجة مخا، الامتياز تتم من نفس الجهة
  .  93/12رسوم التشريعي من الم 46لها المراقبة في مرحلة سريان الامتياز وهذا حسب المادة 

عات المتعلقة بفسخ عقد الامتياز المناز  :ثالثا   
أن مديرية أملاك الدولة لها الحق في  إلىالمتضمن المناطق الحرة أشار 94/320المرسوم التنفيذي 

، وهذا في حالة الإفلاس أو التصفية القضائية 1القضاء إلىفسخ عقد الامتياز في المناطق الحرة دون اللجوء 
أو حل منطقة حرة أو في حالة تخلف المستفيد عن أداء مهامه حسب دفتر الشروط ، حيث أĔا توجه 

تبر من ناطق الحرة التي تعبالتالي فسخ عقد الامتياز في الم، و أشهر قبل الفسخ 6المعني قبل  إلى إنذار
 إلىيكون من طرف إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا مباشرة دون اللجوء  ،الأملاك الوطنية العمومية

من الاتفاقية المتعلقة بمنح امتياز استغلال المنطقة الحرة  15و  14نصت عليه المادتان  وهذا ما.القضاء 
  .المتعلق بالمناطق الحرة  94/320بالمرسوم التنفيذي 

 94/322في المناطق الخاصة وطبقا للمرسوم  ولةللأملاك الخاصة للد أما فسخ عقد الامتياز
 إلىدون اللجوء  في أي وقت باتفاق الطرفينيجوز فسخ العقد المتضمن منح امتياز استغلال المناطق الخاصة 

، كما يفسخ هذا العقد عن طريق القضاء في حالة عدم احترام أشهر للإعذار 6شريطة احترام مدة القضاء 
  . سيما الإخلال بانجاز المشروع حسب المدة المحددة في دفتر الشروط ولا المستفيد لالتزاماته

الذي  ،م2/5/2009المؤرخ في  09/153وهناك حالات أخرى نص عليها المرسوم التنفيذي 
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المستقلة وغير 

كتغيير النشاط العمومية الاقتصادية وتسييرها، المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات
الامتياز دون موافقة الوكالة الوطنية  الاستثماري المتفق عليه و حالة التأجير من الباطن أو التنازل عن حق

   .الصناعيصراحة وكتابيا وعدم دفع المبلغ المحدد لاستغلال العقار وإدارة أملاك الدولة 
ضائي في منازعات العقار الصناعي تحديد الاختصاص الق :الثانيمطلب ال  

الجهات القضائية التي تفصل في منازعات استغلال العقار الصناعي تختلف على حسب الجهات 
مالك القطعة الأرضية والعقد المبرم  الصناعي، وحسبالمتعاقدة مع المستفيد من عقود استغلال العقار 

                                                             
  100بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، المرجع السابق،ص  -  1
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اختصاص  )2الفرع ( اختصاص القضاء الإداري وفي ) 1الفرع(إلى، ويتوزع الاختصاص  للعملية،المنظم 
  .الفصل بالطرق البديلة )  3الفرع(وفي   ،القضاء العادي

الإداري اختصاص القضاء  :الأولالفرع   
فإن المنازعات التي تكون الدولة طرفا  1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  8عملا بنص المادة 

فيه يكون الاختصاص فيه للقضاء الإداري طبقا للمعيار العضوي بين الإدارة المانحة وصاحب الامتياز مهما  
كانت طبيعة القضية ، وعليه فإن المنازعات التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية ذات 

ن الاختصاص يؤول للقاضي الإداري ، وهذا ينطبق على المنازعات المتعلقة طرفا فيها فا إداريطابع 
نصت  ، لأن مدير أملاك الدولة هو من يحرر هذا العقد وهذا ماي التابعة للأملاك الخاصة للدولةبالأراض

، يحدد شروط وكيفيات منح م2/5/2009المؤرخ في  09/153فيذي من المرسوم التن 21عليه المادة 
الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والفائضة التابعة  علىالامتياز 

  .للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها 
على  06/11والأمر  93/12والمرسوم  82/11وبالنسبة لعقود التنازل التي تمت في إطار القانون 

والمحررة من طرف مصالح إدارة أملاك الدولة تعتبر عقود إدارية  الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة
  .يختص القضاء الإداري ،ويمثلها مدير أملاك الدولة باعتباره مفوضا من وزير المالية 

المتعلق بشروط منح الامتياز على  08/04من الأمر  10وبالنسبة لعقد الامتياز حسب المادة 
، يحرره مدير أملاك الدولة المختص إقليميا ، وهو من يرفع دعوى للدولةاصة الأراضي التابعة للأملاك الخ

إسقاط عقد الامتياز أما الغرفة المحلية المتواجدة باĐلس القضائي وهذا بعد توجيه إعذارين للمعني طبقا 
  . من نفس الأمر  12للمادة 

اختصاص القضاء العادي : الفرع الثاني   
ستغلال العقار الصناعي في المنازعات التي تنشأ بين صاحب يختص القضاء العادي في مجال ا

( الامتياز والغير سواء ترفع من المستفيد أو من قبل الغير ،وأول ظهور لهذه المنازعات كان حول الأراضي 
  .في مناطق النشاطات ) ثانيا(في المناطق الصناعية، و) أولا
في المناطق الصناعية  :أولا  
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التسيير لهذه زل المبرمة بين مؤسسات التهيئة و العادي في عقود  التناينحصر اختصاص القضاء 
فهي عقود مدنية .مشهرة طبقا للقواعد العامة  ةتوثيقيالمناطق والمتعاملين داخل المناطق الصناعية لأĔا عقود 

، فهذه المؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري تخضع للقانون ها ليسوا من أشخاص القانون العامأطراف
المتضمن القانون التوجيهي  88/01من قانون  45، حيث أكدت  المادة لتجاري في معاملاēا مع الغيرا

أن هذه المؤسسات في علاقتها مع  المستفيد تخضع للقضاء العادي وتعتبر للمؤسسات العمومية الاقتصادية 
ولا يؤثر في النزاع والاختصاص مديرية أملاك الدولة   ولو كانت مالكة للمنطقة الصناعية، حتى  تاجرة 

  .كطرف منضم 
لأراضي التابعة لمناطق النشاطات ا :ا ثاني    

وهنا يجـب التفرقـة بـين هذه الأراضي تسيرها الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين  إنّ 
فإĔــا خضــعت   90/25عقــود التنــازل المبرمــة قبــل صــدور قــانون التوجيــه العقــاري ، الحالــة الأولى: حــالتين 

وأمـا الحلـة الثانيـة العقـود الـتي أبرمـت مـن قبـل البلـديات بعـد صـدور قـانون التوجيـه العقــاري  للقضـاء الإداري 
أبرمتهــا  باطلــة وألغيـت أمـا عقــود  التنـازل عــن أراضـي منـاطق النشــاطات الـتي اعتـبرتمنــه  73وخرقـا للمـادة 

ات عموميـــة ذات طـــابع صـــناعي مؤسســـ لأĔـــاهـــذه الوكـــالات المحليـــة فهـــي مـــن اختصـــاص القضـــاء العـــادي 
للقيام بالنشـاطات المهنيـة ومنازعاēمـا تخضـع للقضـاء ،وبالنسبة لعقد الامتياز بين المستثمر والعمال وتجاري، 

  .العادي
الفصل بالطرق البديلة :الثالثالفرع    

الجزائري طرقا بديلة لحل النزاعات لأن إجراءات التقاضي تتميز بطول الإجراءات استحدث المشرع 
وفي بعض الأحيان بالتعقيد حيث جعلت المستثمرين ينفرون منها وخاصة المستثمر الأجنبي وتخوفه من 

( ، ثمّ إلى الطرق الودية المتصلة بالقضاء )أولا( كونه قد ينحاز إلى الطرف الآخر، سنتطرق   القضاء الوطني
  . إلى الطرق الودية غير المتصلة بالقضاء  ) ثانيا 
الطرق الودية : أولا   

  . استحدث المشرع الجزائري طرقا للفصل في المنازعات المطروحة أمام القضاء مثل الصلح والوساطة 
الصلح :أ  

، حيث نصت المادة نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 956 إلى 945نظمه المشرع من المواد 
منه على أنه يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت ،وعرفته  4
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من القانون المدني الجزائري أنه عقد ينهي به الطرفان نزاعا محتملا حيث يتنازل كل واحد عن 459المادة 
  .لعام حق على وجه التبادل باستثناء ما كان مخالفا للنظام ا

وبالنسبة لإجراءات الصلح في القضاء العادي يجوز للخصوم التصالح تلقائيا أو بسعي من القاضي في جميع 
المتضمن قانون الإجراءات المدنية  08/09من القانون 990ا حسب نص المادة ذمراحل الخصومة وه

، ويثبت الصلح في محضر قضائيصلح لا يصدر في مجالها حكم ، أن  الخصومة التي تنتهي بال1والإدارية 
  .من نفس القانون  993يوقع عليه الأطراف والقاضي وأمين الضبط وهذا بمقتضى المادة 

ق إ م إ على أنه يجوز للجهات القضائية الإدارية  970نصت المادة  ،بالنسبة للقضاء الإداري
رير محضر يوضح ما تم الاتفاق حصل الصلح يقوم القاضي بتح وإذا لإداري،إجراء الصلح في مادة القضاء ا

   .القانونمن نفس  973المادة   للطعن،عليه ويكون غبر قابل 

وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى وعليه فالصلح أمر جوازي يقرره الخصوم أو القاضي تلقائيا 
  . وللقاضي السلطة التقديرية فيه ،

  الوساطة : ب 
  . 1005الى 994: المدنية والإدارية من المادة  نظمها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات

يجب على القاضي إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد (  :علىإ .م .إ .ق 994تنص المادة 
باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية وكل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام فإذا قبل الخصوم هذا  
الإجراء يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم لتمكينهم من حل 

  .) ع النزا 
من القاضي وموافقة الخصوم عليها وقيد  وحوبيامن خلال هذا النص نلاحظ أن عرض الوساطة يكون 

  . يخل بالنظام العام  كقضايا  العمال و شؤون الأسرة وكل ما  باستثناءاتالمشرع القاضي 
ط المادة كما تشتر ،   إ . م .إ  .ق 997 :المادة كالجمعيات،شخص طبيعي أو معنوي   إلىوتسند الوساطة 

، وعليه فالوسيط مهمته تقريب ياد والكفاءة للنظر في المنازعةمنه شروط في الشخص الطبيعي كالح 998
  .حل للنزاع  إلىوجهات النظر بين المتخاصمين للوصول 

ينفذها شخص من غير الخصوم  القضاء،وđذا تعتبر الوساطة من الطرق الودية لتسوية النزاعات أمام  
   .التجاري و الاجتماعيازعات ذات الطابع وتكون في المن
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ق إ م إ أنه يمكن للقاضي إĔاء الوساطة بطلب من الوسيط أو من الخصوم أو من  1002وتشير المادة 
   .لهاتلقاء نفسه عندما يستحيل السير الحسن 

موقع  إليهاوفي حالة أن تمت الوساطة فيجب على الوسيط إخبار القاضي بمحضر وكتابيا بالنتائج المتوصل 
  . طعن فيه لمن الخصوم ويصادق عليه القاضي بموجب أمر غير قابل ل

  لطرق الودية المنفصلة عن القضاء ا :ثانيا 

  التحكيم : أ

يعتبر التحكيم طريقة منفصلة عن القضاء وأحد الأساليب الرضائية التي يفضلها الخصوم لحل 
لسرعة في يتميز بالمرونة والاستثمار لأن التحكيم في القضايا الدولية الاقتصادية، كا نزاعاēم وخاصة

ولهذا يفضل المتقاضون اللجوء إليه وخاصة المستثمرون الأجانب لأن ثقتهم ، الإجراءات ومبدأ السرية
التحكيم  إلىفي قوانين الاستثمار إمكانية اللجوء الجزائري  ولهذا أدرج  المشرع  القضاء الوطني تتزعزع في 

وبمقتضاها أنه في  24المتعلق بترقية الاستثمار في مادته  16/09ففي القانون الجديد للاستثمار  ،الدولي
بشرط وجود اتفاقية تنص  ،تحكيم خاص إلىحالة نزاع بين الدولة الجزائرية والمستثمر الأجنبي  يتم اللجوء 

ه من جهة وتشجيعا لجلب على تسوية المنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار ، وهذا كضمانة قانونية ل
من جهة أخرى ، وفي حالة عدم وجود اتفاق  فيخضع النزاع  للجهات القضائية الجزائرية  المستثمرين

  .المختصة إقليميا 
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  1061 إلى 1006نص عليه المشرع الجزائري  في المواد من 

التحكيم في كل  إلىوز لكل شخص طبيعي اللجوء فانه يج ،إ .م.إ  .ق 1006طبقا للمادة 
في  إليهالحقوق ماعدا المتعلقة بالنظام العام وحالة الأشخاص وأهليتهم ويجوز للشخص المعنوي اللجوء 

  . الدولية وفي إطار الصفقات العمومية فقط  الاقتصاديةالقضايا 
درج في العقد المبرم بين ويتم الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم بموجب شرط التحكيم الذي ي

، أما إذا لم يدرج هذا ود نزاع يكون الفصل فيه بالتحكيمالأطراف حيث يتفق الأطراف أنه في حالة وج
في فاتفاق التحكيم الوارد  ،فاقية التحكيم كوسيلة لحل النزاعالشرط في العقد فإنه يجوز للأطراف إبرام ات

التحكيم مستقلة ، لكن مشارطة التحكيم أو اتفاقية بالعقد العقد الأساسي شرط لحل النزاع، ويكون مذكور
  . إ  .م.إ .ق  1007المادة  إليه، وهذا ما أشارت عن العقد الأساسي
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 975التحكيم في نزاعاēا حيث نصت المادة  إلىوفصل المشرع الجزائري في لجوء الجهات الإدارية 
يجوز للأشخاص العامة أن تجري تحكيما إلا في الحالات الواردة في الاتفاقيات الدولية  أنه لا" إ .م .إ .ق 

  ."التي صادقت عليها الجزائر وفي مادة الصفقات العمومية فقط 
  .الاقتصاديةوعليه فالتحكيم يمثل حلا بديلا في العقود الدولية وخاصة في عقود الاستثمار ذات المصالح 

  
  

  الثاني خاتمة الفصل 
ي التابعة وضع المشرع الجزائري عقود لاستغلال العقار الصناعي واستثماره من أجل حماية الأراض

، وكان أسلوب التنازل أو البيع أول هذه العقود لفائدة لأĔا ثروة غير متجددة، للأملاك الخاصة للدولة
اضي عن طريق التر  ، وبعده النصوص التي صدرت سواءالسابق الذكر 73/45وجب المرسوم بم المستثمرين

ي ، ثم جاء أسلوب الامتياز الذي يعود أول ظهور له في المرسوم التشريعأو المزاد العلني حسب الحالة
والذي غيرّ من صفة  06/11غاية صدور الأمر  إلىالعقدين  بكلا، واستمر العمل السابق الذكر 93/12

ا وجعل من  08/04لأمر ، غير أن اتنازل إلىعقد الامتياز فأصبح عقدا قابلا للتحول  ّ ألغى التنازل كلي
س هذا التوجه أكثر قوانين إلى غاية يومنا هذا، الامتياز أسلوبا وحيدا لاستغلال العقار الصناعي وهذا  وكرّ

م وهذا لضمان والتأكيد على عدم استنزاف العقارات من جهة وبقاء 2011المالية الصادرة بداية من سنة 
  . هذا اĐال  امتلاك الدولة لثرواēا في

و يلاحظ أن عقد الامتياز في العقار الصناعي من العقود الإدارية طويلة المدة، ينصب على 
شروط  ، يتضمنق التراضي لإنجاز مشروع استثماريوليكون في الأخير عن طري ،الوطنية الخاصةالأملاك 

، وفي على صاحب الامتيازالطرفين وخاصة ، ويفرض التزامات وحقوق على خاصة بالأطراف وبمحل العقد
يختص đا القضاء  حالة عدم التقيد đذه الالتزامات تنجر عنها منازعات تطرح أمام القضاء وكثيرا ما

đا القضاء العادي وأحيانا تعالج بطرق بديلة كالتحكيم في قضايا  يختصالإداري إلا في حالات استثنائية 
  .اقتصادية بحتة كالاستثمار الأجنبي
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اسي لإقامة المشاريع أن العقار الصناعي عامل أس من خلال دراستنا لهذا الموضوع نستخلص
، وتوفير مناصب العمل من خلال جلب رؤوس الأموال الضخمة، وتطوير الاقتصاد الوطني الاستثمارية

، وقد استقر المشرع الجزائري على الامتياز كآلية لإقامة وبالتالي تحقيق التنمية الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي
مارية وتخلى عن آلية التنازل أو البيع وهذا حفاظا على الوعاء العقاري باعتباره ثروة غير المشاريع الاستث

  . متجددة 

سنة  33إلى  إن الامتياز ضمانة هامة للدولة وللمستثمر على حد السواء وخاصة مدته التي تصل
د من تحقيق لأفضل النتائج بما يعو ، حيث إعطاء المدة الكافية لانجاز واستغلال المشروع قابلة للتجديد مرتين

، غير أنه يلاحظ على النظام القانوني لتنظيم واستغلال العقار الصناعي وبث الطمأنينة في نفسية المستثمر
    :ما يلي 

 كثرة النصوص القانونية وصعوبة تطبيقها نظرا لإصدار نصوص قانونية جديدة وإلغاء نصوص -
 .أخرىامه على نصوص متعددة من جهة ، وتوزيع أحكأخرى في نفس المرحلة هذا من جهة

 .ز وأيضا في المؤسسات المسيرة له عدم الوضوح في تحديد الجهة المختصة والوحيدة في منح الامتيا -
 .، بسب الإجراءات والعراقيل الإدارية انعدام سوق عقاري حر -

  : ونظرا لهذه النقائص يمكن تقديم الاقتراحات الآتية 
الفعلي لما تم النص والإلغاء إلى مرحلة التطبيق  والتعديل المستمرنتقال من مرحلة سن القوانين الإ -

 .عليه
 .على آلية الامتياز غير قابلة للتنازل حفاظا على الأملاك الخاصة للدولة  الإبقاء -
 وفي القضاء للفصل العقاري،تكوين جهات متخصصة في الإدارة للتحكم في ضبط وتسيير الوعاء  -

 .استغلالهفي المنازعات الناجمة عن 
ومع مواكبتها  ،ة  المسبقة والمعمقة لكل الأخطارēيئة المناطق الموجهة للاستثمار بعد الدراس -

 . المستثمرينوتكيفها للظروف الدولية الراهنة ومع المعايير العالمية đدف جلب عدد كبير من 
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العقاري اللازم لانجاز المشاريع  وتوفير الوعاء ،تسهيل وتبسيط الإجراءات الضرورية لمنح الامتياز -
ورفع العراقيل البيروقراطية وجمع النصوص القانونية في شباك موحد لدفع عجلة الاستثمار والتنمية أكثر ،

ار موافقة ن وقر  51/49كإعادة النظر في قاعدة الوطنيين والأجانب، للمستمرينومن ضمانات أكثر حماية 
، ومنح الترخيص الذي قد يستغرق مدة زمنية طويلة ومن شأنه إعاقة جلب ةاĐلس الوطني المسبق

 .المستثمرين 
وحتى يؤدي العقار الصناعي وظيفته المتمثلة في ترقية الاستثمار يجب ضبط مجاله بنصوص قانونية  -

ريع التي وضعت من أجلها، وتوجيه العقار الصناعي نحو انجاز مشادقيقة وثابتة وذلك حتى تحقق الثمار 
 .التسيير والاستغلال الفاشل، ووضع آلية رقابة حقيقية فعالة وتغيير نمط استثمارية نافعة وجدّية 

وخاصة الجنوب الكبير وهذا لتوفير فرص  توزيع الأقطاب الصناعية على مختلف مناطق الجزائر  -
  .التكنولوجياالعمل وزيادة الصادرات وجلب 
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  القرآن الكريم 
  .الحديث 

ي ،عالم كتاب صحيح البخار .(2630باب فضل المنيحة رقم الحديث  الهبة،البخاري في صحيحه،كتاب /1
  ،2014، القاهرة،المعرفة للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى

   المراجع باللغة العربية: أولا

I- :   الكتب والمؤلفات  
، مصر ،الطبعة الخامسة  دراسة مقارنة، الإداريةطماوي سليمان محمد ،الأسس العامة للعقود ال .1

 . م1991
 م 2006لطباعة والنشر ،ل،،دار هومة الصناعي  العقار – وفمحخلجردة بو  .2
، دار الفكر الجامعي ، مطابع الولاء  الإداريةعبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الأسس العامة للعقود  .3

 م  ،2005مصر ،،  الإسكندريةالحديثة 
 بوجه الملكية حق ،والحقوق والأموال الأصلية العينية الحقوق المدني، القانون شرح مرسي، كامل محمد .4

 2000 العارف،مصر،سنة منشأة عام،
،  لبنانلحلبي الحقوقية ،الطبعة الأولى مروان محي الدين قطب ، طرق خصخصة المرفق ، منشورات ا .5

 م 1985

II-  الأطروحات والمذكرات الجامعية 
  الأطروحات   :أولا 

الصناعي في التشريع الجزائري ، أطروحة دكتورة علوم في القانون  للاستثمارمراد ، منح الامتياز  بلكعيبات .1
  .م2012 الجزائر ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، 

خوادجية سميحة حنان ، النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر ، رسالة لنيل شهادة الدكتورة ، شعبة  .2
  . م2014/2015القانون الخاص ، قسم القانون العقاري ، كلية الحقوق ، قسنطينة 

العلوم دكتوراه ، كلية الحقوق و  أطروحةزادي سيد علي ، العقار الصناعي الموجه للاستثمار في الجزائر،  .3
   .م 2021سنة وزو، تبزيالسياسية ،جامعة 

طروحة لنيل  شهادة دكتوراه ، العقار الصناعي الموجه للاستثمار في الجزائر، كلية أزادي سيد علي،  .4
  2021وزو، السنة  الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة تيزي
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شايب باشا كريمة ، الآليات القانونية والمؤسساتية لتنظيم العقار الصناعي في الجزائر ، أطروحة لنيل  .5
  . م 2012/2013،  2شهادة الدكتورة ،جامعة البليدة 

 الأكاديميةالمحلية و القطاع الخاص، الإدارةعمار بوضياف ،عقد الامتياز ودوره في تطوير العلاقة بين  .6
  ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قسم الدراسات العليا، دون سنة الدانمركبالعربية المفتوحة 

على واقع الصناعة الجزائرية، طالب دكتوراه تنمية ثقافة  وأثرها معطا االله محمد،المناطق الصناعية .7
   2015وسياسة،جامعة وهران سنة

دكتوراه تخصص قانون  أطروحةفي الجزائر،  الأجنبيالقانوني كقيمة جاذبة الاستثمار  الأمن، هنان علي .8
  2020- 2019عام اقتصادي،كلية الحقوق و العلوم  السياسية،جامعة غرداية ،

  مذكرات ماجستير   :ثانيا 
لية في القانون  العقاري ، ك ماجستيربوعافية رضا ، انظمة استغلال العقار الفلاحي في الجزائر ، مذكرة  .1

  .م 2009سنة الجزائر،باتنة،  الحقوق ، جامعة العقيد لخضر،
، المعالجة القانونية للعقار في ضوء التشريع والاجتهاد القضائي ن مذكرة لنيل شهادة فاطمةتاولوت  .2

 . م2015سنة،  ، الجزائر1، كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر  ماجستير
سنة ، الجزائر، ، جامعة الجزائماجستيرجبار عبد الحميد ، السياسة العقارية في مجال الصناعي ، مذكرة  .3

  .م2001/2002
ة و المالية،كلي الإدارةفي القانون  سترماجيجبار عبد الحميد،السياسة العقارية في مجال الصناعي،مذكرة  .4

  .م2001/2002الجزائر،السنة  ة،جامعالإداريةالحقوق و العلوم 
 الإدارةفي القانون العام فرع  ماجستير أطروحةالقانونية لتسيير العمران ،  الآليات، حسينة غواس .5

  م 2012السنة الجزائر، ،كلية الحقوق العلوم السياسية، طينةقسنالعامة،جامعة 
فسيح حمزة  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع الدولة و المؤسسات العمومية تحت عنوان التنظيم  .6

، كلية الحقوق و العلوم عة الجزائر جام ، قار الصناعي في عملية الاستثمارالقانوني للاستغلال الع
  م 2005سنة الجزائر،، السياسية

ون العقاري  منصور أسماء ،عقد الامتياز كوسيلة لاستغلال العقار الصناعي ، مذكرة ماجستير ، فرع القان .7
 . م2004، الجزائر، سنة كلية الحقوق بن عكنون
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  ذكرات ماستر م / ثالثا 

عزون منيرة،عقود الاستثمار بين فكرتي التوطين و التدويل ، مذكرة لنيل شهادة ماستر  خليجةبراش  .1
لحياني . / 2015- 2014والعلوم السياسية،جامعة بجاية السنة  ،كلية الحقوقأعمالتخصص قانون 

  اشراق ، النظام القانوني للعقار الصناعي في التشريع الجزائري، مذكره لنيل شهادة ماستر قانون خاص،
  .م2019سنة الجزائر،، ستغانمكلية الحقوق و العلوم  السياسية ،  جامعة م

ثمار ، مذكرة لنيل شهادة جلاجل عبد الحميد ، التنظيم القانوني للعقار الصناعي ودوره في تشجيع الاست .2
  . م2014/2015الجزائر، سنة، ، جامعة سعيدة الماستر

، ثلجون فاطمة الزهرة ، عقود استغلال العقار والمنازعات المتعلقة đا في التشريع الجزائري ، صوالحي كريمة .3
 الجزائر، سنة المدية،مذكرة ماستر تخصص قانون عقاري ، كلية الحقوق جامعة الدكتور يحي فارس ، 

  .م 2013

  مذكرات التخرج   :رابعا 
نيل إجازة المدرسة سليم ، النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر ، مذكرة تخرج ل ساسي .1

  . م2007/ 2006 الجزائر، سنة ،العليا للقضاء

III-  المقـالات  
سنوسي علي ، صافة خيرة ، عقد الامتياز كآلية لاستغلال العقار الفلاحي في التشريع الجزائري، مجلة  .1

  . م2022  السنة ، الجزائر، 1السياسي،العددالقانوني و الفكر 
قانون العقاري و البيئة، ال لةغامنية نورية ، حيتالة معمر، الاطار المؤسساتي و تسيير العقار الصناعي، مج .2

  . م2021السنة الجزائر،،02العدد
للبحوث  ألوحات،مجلة الاستثمار الجزائر،وتأثيرها على لفلاحياو  العقار لصناعي إشكاليةمحمد حجازي، .3

  .م2012سنة، الجزائر،16والدراسات،العدد
   

IV-   المحاضرات   :  
الحافز،كلية الحقوق والعلوم  إلىحساين سامية،محاضرات حول انتقال العقار الصناعي من العائق  .1

   م 2019سنة الجزائر، ،1السياسية،جامعة بومرداس العدد
ــ .2 ــــرةصافـ ملحقة ،ري كلية الحقوق والعلوم السياسيةعقا، محاضرات في العقار الصناعي،تخصص قانون ة خي

  .م 2022-2021،سنة ، الجزائرسوقر، جامعة تيارت
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، العقار الاقتصادي بين فن صياغة المصطلح القانوني و متطلبات واقع السوق العقارية في  مخلوف لكحل .3
علوم السياسية ، جامعة ، كلية الحقوق و ال"الاستثمار العقاري في الجزائر: "  الجزائر ، الملتقى وطني حول

  . م2013ديسمبر ، الجزائر، 12و11الوادي، يومي 
V-   النصوص القانونية 

VI-  النصوص التشريعية   :أولا  
، الخاصة بالتسيير الذاتي في الفلاحة ، الجريدة الرسمية  30/09/1968المؤرخ في  653-68رقم  الأمر .1

  .م15/12/1969بتاريخ 15عدد
لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية،الجريدة الرسمية  بإنشاء، المتعلق 45-73المرسوم التنفيذي رقم .2

  .م1973مارس09،المؤرخة في20العدد
 العقارية لصالح البلديات الاحتياطاتم  ،المتضمن 1974فيفري 20،المؤرخ في  74/26الأمر  .3

  . م1974فيفري 21
لــ  78: ، الجريدة الرسمية المتضمن القانون المدني م ، 26/9/1975: ، المؤرخ في  75/58:الأمر  .4

  .م 2007ماي  13المؤرخ في  07/05: المعدل والمتمم بموجب القانون رقم م ، 30/9/1975
  .الدفتر العقاري وإنشاءالمتضمن إقامة المسح العام  1975/ 12/11: المؤرخ في  75/74الأمر  .5

المتضمن تأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم بالمرسوم  25/3/1976المؤرخ في  76/63المرسوم  .6
  . 1993/ 19/3:المؤرخ في  93/123التنفيذي رقم 

: الجريدة الرسمية ،الوطني الخاص الاستثمارم المتضمن  1982/  8/ 21المؤرخ في  82/11القانون رقم  .7
  .م 24/8/1982 في 34

الجريدة (المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية  1983ديسمبر  31المؤرخ في  18- 83القانون رقم  .8
  ) 1983، لسنة  34الرسمية عدد

الجريدة  .المناطق الصناعية  إدارةيحدد شروط  1984مارس 03المؤرخ في  84/55المرسوم التنفيذي رقم  .9
  .10الرسمية عدد 

المناطق  المتضمن تنظيم مؤسسات 1984مارس  03المؤرخ في  84/56المرسوم التنفيذي رقم  .10
  .10الجريدة الرسمية عدد . الصناعية
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 الجريدة الرسمية .مم ،المتضمن التهيئة العمراني ،المعدل والمتم27/1/1987المؤرخ في  87/03القانون  .11
  . م28/2/1987في  28

بالأمر ، المتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم 18/11/1990المؤرخ في  90/25رقم  القانون .12
95/26.  

، المتضمن قانون الأملاك الوطنية ،المعدل  1/12/1990،المؤرخ في  90/30الأملاك الوطنية ون نقا .13
  . م 2/9/1990 في 52 الجريدة الرسمية ،والمتمم

وكالات محلية  إحداث، يحدد قواعد 1990ديسمبر  22المؤرخ في  405 -90المرسوم التنفيذي رقم  .14
ديسمبر  26الصادرة بتاريخ  56، جريدة رسمية عدد تنظيمظيم العقاريين الحضريين  و للتسيير و التن

  .2003نوفمبر  05رخ المؤ  408-03ل و المتمم بالمرسوم معد 1990
المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة  1991 ابريل 27المؤرخ في  11-91قانون رقم  .15

  .م08/05/1991بتاريخ   ،21عمومية الجريدة الرسمية العددال
الخاصة والعامة التابعة  أملاك إدارةوالمتضمن شروط 23/11/1991: المؤرخ في  91/454المرسوم  .16

  .م25/11/1991في  60 الجريدة الرسمية ،المعدل والمتمم.للدولة،وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك 
 الخارجية المصالح تنظيم المتضمن ، 1991 مارس 02 في المؤرخ  65  /91: رقم التنفيذي المرسوم .17

  م1991مارس  06 في المؤرخة 10 ،عدد رسمية جريدة العقاري، الحفظ و الدولة لأملاك
،العدد الجريدة الرسميةالاستثمار، المتضمن ترقية  ،م5/10/1993،المؤرخ في 93/12التشريعي المرسوم .18

  . م المعدل والمتمم 10/1993/في   64
 في 67 رة، الجريدة الرسمية، العددالمنا طق الحالمتضمن  17/10/1994المؤرخ في 94/320المرسوم  .19

   .م19/10/1994
حدودها ، تحديد تعيين المناطق الخاصة وضبط المتضمن  17/10/1994المؤرخ في  94/321المرسوم  .20

  . م 1994/ 19/10 في  67 الجريدة الرسمية
، امتياز استغلال المناطق الخاصة م ، المتضمن منح 17/10/1994: المؤرخ في  94/322م المرسو  .21

  . م1994/ 19/10 في 67 الجريدة الرسمية
  . الاستثمارم المتضمن تطوير  2001أوت 20: المؤرخ في  01/03: الأمر  .22

، المتعلق بتشكيل اĐلس الوطني للاستثمار 2001سبتمبر 24المؤرخ في  281-01المرسوم التنفيذي رقم .23
المعدل و المتمم بالمرسوم  2001سبتمبر  26المؤرخة في  55جريدة الرسمية عدد (وتنظيمه وسبره 
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الملغى   و)نفس التاريخ 36عدد  الجريدة الرسميةم 2006ماي  31المؤرخ في  185-06رقم الرئاسي 
  .م2006 أكتوبر 09المؤرخ في  355-06بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

عن الأراضي التابعة  الامتيازم يحدد شروط وكيفيات منح  2006أوت  30المؤرخ في  06/11الأمر  .24
الصادرة بتاريخ  53ةالجريدة الرسمي ،استثماريةللأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع 

  )ملغى ( م،30/08/2006
م المعدل 25/4/2007ل الجريدة الرسمية 27 م ،23/4/2007المؤرخ في 07/119المرسوم رقم  .25

الوكالة الوطنية للوساطة  إنشاءم والمتضمن 19/3/2012المؤرخ في  12/162والمتمم بالمرسوم التنفيذي 
  . الأساسيقانوĔا  وتحديدوالضبط العقاري 

لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية  إنشاءم متضمن 23/4/2007المؤرخ في  07/120المرسوم رقم  .26
  .وسيرها   الاستثمارات وضبط القار وتشكيلها

يحدد شروط  06/11متضمن تطبيق أحكام الأمر م ،25/4/2007المؤرخ في  07/121المرسوم  .27
مشاريع  لإنشاءوكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة 

  .م 25/4/2006 في  27 الجريدة الرسمية اريةاستثم
يحدد شروط وكيفيات تسيير الأصول المتبقية التابعة ‘ م 23/4/2007:المؤرخ في  07/122المرسوم  .28

الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية  والأصوللمستقلة وغير المستقلة المحلة للمؤسسات العمومية ا
  .المتوفرة على مستوى المناطق الاقتصادية والأصولالاقتصادية 

عن الأراضي التابعة  الامتيازمنح كيفيات و  يحدد شروط  م ،2008سبتمبر1المؤرخ في  08/04مر لأا .29
   2008 /3/9المؤرخ في  49 الجريدة الرسمية  استثماريةللأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع 

 الجريدة الرسمية ،م ، متضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية25/2/2008المؤرخ في  08/09قانون  .30
  .م 2008سنة  21

م ، محدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على 2/5/2009المؤرخ في  09/152المرسوم التنفيذي رقم  .31
 في الجريدة الرسمية 27، التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية  الأراضي

  م6/5/2009
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تياز عن الأصول التابعة م ، محدد لشروط منح الام2/5/2009المؤرخ في  09/153المرسوم التنفيذي  .32
للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المنحلة والأصول التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية 

  . م6/5/2009 في الجريدة الرسمية 27، وتسييرها
 الفلاحية يالأراض،يحدد الشروط وكيفيات استغلال 2010 أوت 15المؤرخ في  03-10القانون رقم  .33

 ) 46عددالجريدة الرسمية (الخاصة للدولة  للأملاك
 على المساعدة اللجنة تشكيلة يحدد ، 2010 جانفي 12 في المؤرخ  20- 10 رقم التنفيذي المرسوم .34

 جانفي 17 في المؤرخة ، 04 عدد الرسمية الجريدة ، العقار  ضبط و الاستثمارات ترقية و الموقع تحديد
2010  

 رقم التنفيذي المرسوم يتمم و يعدل 2012 مارس 19 في المؤرخ 12/126:  رقم التنفيذي المرسوم .35
 و العقاري الضبط و للوساطة الوطنية الوكالة نشاءإ المتضمن 2007ريلأف  23 في المؤرخ 119 -07

 .م2012 مارس 25 في المؤرخة 17 العدد الرسمية الجريدة ،يساسالأ قانوĔا تحديد
،  46متعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة الرسمية ،العدد م، 3/8/2016:المؤرخ في  16/09القانون  .36

  م13/8/2016: المؤرخة في 
العقارية  الأملاكيحدد شروط وكيقيات التنازل عن  2018جوان  04المؤرخ في  153-18القانون رقم  .37

 33العقاري ، جريدة الرسمية العدد  التسيير والمسيرة من طرف دواوين الترقية  الأملاكالتابعة للدولة و 
  .2018جوان 06: الصادرة بتاريخ

  .قوانين المالية للسنة  / ثانيا 
  .م  1985م المتضمن قانون المالية لسنة 24/12/1984المؤرخ في  84/21القانون  .1
  .م1990قانون المالية لسنةالمتضمن م 18/12/1991: المؤرخ في  91/25القانون  .2
  م  2011م ، ينظم قانون المالية التكميلي لسنة 18/7/2011المؤرخ في  11/11القانون  .3
   .م 2015م ، المتضمن قانون المالية لسنة 30/12/2014المؤرخ في  14/10الأمر  .4
الجريدة الرسمية العدد  2016المتضمن قانون المالية لسنة  30/12/2016المؤرخ في  188-15القانون  .5

72. 
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   .النصوص التنظيمية   :ثالثا 
لتهيئة المناطق  استشارية ةم المتضمن إحداث لجن1973فيفري  18المؤرخ في  73/45المرسوم رقم  .1

  . م9/3/1973 في 20 الجريدة الرسمية ،الصناعية
  . المناطق الصناعية إدارةالمتضمن  1984مارس 3المؤرخ في  84/55المرسوم التنفيذي  .2
العقارية التي  الأراضيم الذي يحدد شروط بيع  7/1/1986المؤرخ في  86/05:التنفيذي  المرسوم  .3

كما تحدد كيفيات هذا البيع تملكها الدولة وتعد ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات الخاصة المعتمدة قانونا  
  . م8/1/1986 في 45الجريدة الرسمية

  .التعليمات الوزارية –المناشير  – القرارات :رابعا
م المتضمن شروط بيع الأراضي الجرداء المتوفرة التابعة 19/12/1992: الوزاري المشترك المؤرخ في  القرار .1

   للأملاك الخاصة للدولة
م ، التي تتضمن شروط وكيفيات تسيير الأراضي التابعة 11/6/2007المؤرخة في 4420التعليمة رقم  .2

والأصول المتبقية من تصفية المؤسسات العمومية المحلة  للاستثمارللأملاك الخاصة للدولة الموجهة 
والأصول المتوفرة على مستوى المناطق  الاقتصاديةوالأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية 

  .الصناعية 
م صادر عن وزارة المالية يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز 12/8/2009مؤرخ في  002منشور رقم  .3

ازة على سبيل الانتفاع من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات للأملاك الوطنية المح
  .العمومية الاقتصادية ذات الطابع الصناعي والتجاري

  2015سبتمبر  10المؤرخة في  2144تعليمة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية رقم  .4
م المتضمنة شهر عقود 2016ان جو  20: المؤرخة  07007مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم  .5

  .رتدخل في إطار عمليات الترقية العقارية التجارية تخص أراضي تابعة لهيئات مكلفة بالعقا
 بإدارةالمتضمن دفتر الشروط النموذجي المتعلق  1984مارس  05القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .6

  .المناطق الصناعية وكيفية تسييرها

عات الجما بين وزير الملية ووزير الداخلية  07/2018/ 18المؤرخ في  750الوزاري المشترك رقم  المنشور .7
 العقارووزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري ، تتعلق بتطهير  ةالمحلية و التهيئة العمراني

  .م2018سنة ،لفلاحي
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ية ، سعر التنازل عن السكنات الاجتماع،الذي يحدد  2020جوان  10القرار الوزاري المشترك بتاريخ  .8
مناطق رئيسية ومناطق  إلىالتسير العقاري لكل الولايات ،وتصنيف البلديات و   الخاصة بالدواوين الترقية

  .فرعية
  

VII-    المواقع الإلكترونية .  
1 /www.aniref.dz  

  . المراجع باللغة الفرنسية / ثانيا 
1. Bernard Grobinko , Droit de Lurbanisme , 3eme Edition, 2006. 
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  الملخص 

، ودوره في استقطاب المستثمرين حاملي المشاريع للعقار الصناعي الموجه للاستثمارتأكدت السلطات العليا الجزائرية من الأهمية الكبيرة 
، فعمدت على وضع إصلاح اقتصادها لتوفير المناخ للاستثمار والعمل على تهيئه للتحرر من التبعية النفطية، بمختلف مجالاتها الاستثمارية

   ع ترسانة من القوانين لتنظيموض إلىولهذا سعت السلطات ، وانجاز مواقع عقارية داخل مناطق العمران أو خارجها لاستقبال هذه المشاريع 
إلا أنها لم تبلغ الهدف المرجو، ذلك لعدم استقلال القوانين والبيروقراطية الإدارية وصعوبة الحصول على  العقارية،هذه ألاوعيه  وتأطير

هاجس يثقل كاهل الدولة   رغم وضع المشرع الجزائري أجهزة تسهر وتشرف على العملية الاستثمارية التي باتت، الأوعية العقارية 
  .والمستثمر

Abstract:  
The Algerian higher authorities have confirmed the great importance of industrial 
real estate directed to investment, and its role in attracting investors who hold 
investment projects in various fields, to free themselves from oil dependence, so they 
set out to reform their economy to provide a climate for investment and work to 
prepare and complete real estate sites inside or outside urban areas to receive these 
projects and for this The authorities sought to put in place an arsenal of laws to 
organize and frame these real estate containers, but they did not reach the desired 
goal, due to the lack of independence of laws and administrative bureaucracy and the 
difficulty of obtaining real estate containers, despite the Algerian legislator setting up 
agencies that watch and supervise the investment process, which has become an 
obsession burdening the state and the investo 

  
Sommaire : 
Les hautes autorités algériennes ont confirmé la grande importance de l'immobilier 
industriel orienté vers l'investissement, et son rôle pour attirer les investisseurs qui 
détiennent des projets d'investissement dans divers domaines, pour se libérer de la 
dépendance pétrolière, alors ils ont entrepris de réformer leur économie pour fournir 
un climat d'investissement et de travaux pour préparer et achever des sites 
immobiliers à l'intérieur ou à l'extérieur des zones urbaines pour recevoir ces projets 
et pour cela Les autorités ont cherché à mettre en place un arsenal de lois pour 
organiser et encadrer ces conteneurs immobiliers, mais ils n'ont pas atteint le niveau 
souhaité objectif, en raison du manque d'indépendance des lois et de la bureaucratie 
administrative et de la difficulté d'obtenir des conteneurs immobiliers, malgré la mise 
en place par le législateur algérien de dispositifs de surveillance et d'encadrement du 
processus d'investissement, devenu une obsession qui pèse sur les épaules de l'État et 
l'investisseur. 
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